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 الدورة السبعون
 الأعمال المؤقت*)ب( من جدول  73البند 

ــون     ــلاح مســا   وق ــون ان ســان و:ايت ــز وق تعزي
ان سان، بما في ذلك النلج البديلة لتحسين التمتع 

    الفعلي بحقون ان سان والحريات الأساسية
 استقلال و زاهة القضاء والمحامين  

  
 مذكرة من الأمين العام  

 
عامة التقريـر الـذأ أعدتـا رـابرييلا     يتشرف الأمين العام بأن يحي  إلى أعضاء الجمعية ال 

كنــول، المقــررة ا المــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحــامين، المقــدم ووقــا لقــرار  لــ  وقــون  
 .26/7ان سان 
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تقريـــر الســـيدة رـــابرييلا كنـــول، المقـــررة ا المـــة المعنيـــة باســـتقلال          
 والمحامين القضاة

 

 موجز 
المقـدم مـن السـيدة رـابرييلا كنـول، قبـ  قيـام  لفلـا         هذا التقرير هـو التقريـر الأ ـ      

بتــوم ملاملــا. ولــذلك، ورتــا قــررت أن تةتــنم الفرلمــة لمــي تن ــر إلى الأعمــال الــ  أ ــزت   
  لال الأعوام الستة من عمللا بولمفلا من المملفين بولاية.

وبعد عرض الأ شطة ال  اضطلعت بهـا مـؤ را، تبحـلم المقـررة ا المـة في الزيـارات        
القطرية ال  قامت بها، والرسـا   الـ  ت توجيللـا والبيا ـات الةـحفية الـ  أ لمـدرت، وضـلا         

 عن الأ شطة الأ رى ال  اضطلع بها  لال وترة ولايتلا.
وبعد ذلك، تستعرض وتحل  العديد من المسـا   الـ  تناولتـلا في تقاريرهـا المواضـيعية       

وعات مواضيعية وهيح تعلـيم القضـاة والمحـامين    السنوية. وقد    ِّم الاستعراض ضمن سبع  م
وأعضاء النيابة العامـة وتدريبـلم وبنـاء قـدراومم وإمما يـة الللىـوء إلى العدالـة والحةـول علـ           
المســاعدة القا و يــةم والتحــديات الــ  يواجللــا اســتقلال القضــاة وويــالهمم و:ايــة اســتقلال 

ــة      ــة أعضــاء النياب ــة اســتقلال و زاه ــةم    المحــامينم و:اي ــة العام ــزة النياب ــتقلالية أجل ــة واس العام
والمساواة أمام المحاكم وضما ات المحاكمة العاللةم وانوـلات مـن العقـاب وا تـلاكات وقـون      
ان ســان. وتتــيم ااموعــات المواضــيعية للمقــررة ا المــة أن تــبين التــراب  بــين المواضــيع الــ    

ســبة للولايــة في  تلــا الســياقات ومــن تناولتــلا  ــلال الســنوات الســت الماضــية وأ يتــلا بالن
  تلا وجلات الن ر.

بهـا الـوارلة في    وتأم  في أن تمون اللمحـة الشـاملة عـن الأعمـال والأ شـطة المضـطلع       
هــذا التقريــر مفيــدة لللىلــول الــ  ستضــطلع بهــا  لفلــا في المســتقب ، وأن توجــا   ــر الــدول    
ــن المســا   المتنوعــة ذات الةــلة باســتقلال        ــد م ــة الأ ــرى إلى العدي الأعضــاء والجلــات المعني

 القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، وإقامة العدل بطريقة مناسبة و زيلة.
دل المقررة ا المة، في ضوء ما شلدتا  لال ولايتلا، عل  أن المبـال  الأساسـية   وتش 

بشأن استقلال القضاة، والمبال  الأساسية بشـأن لور المحـامين والمبـال  التوجيليـة بشـأن لور      
أعضاء النيابـة العامـة، إلى جا ـب مبـال  بنةـالور للسـلوا القضـا ي وأومـام الاتفاقيـات ذات          

العلـد الـدوم ا ـاا بـالحقون المد يـة والسياسـية، لا تـزال ضـرورية للةايـة          الةلة، ولا سـيما  
 لتعزيز و:اية استقلال القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء العالم.
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وتــدعو المقــررة ا المــة في   روــا إلى المســتقب ، إلى العمــ  علــ   ديــد الاهتمــام          
لقا مة والمبال  العامة والمبال  التوجيلية المتعلقـة باسـتقلال القضـاء    بالقوا ين والمعاي  الدولية ا

ــون الأساســية للقضــاة         ــزال أبســ  الحق ــا. ولا ت ــة وتعزيزه ــة القا و ي ــالو واســتقلال الملن ووي
والمحامين وأعضاء النيابة العامة تُنتَلك ا تلاكا لمار ا عل  أساس يومي في جميـع أنحـاء العـالم،    

   الاهتمام من الدول الأعضاء.وينبةي أن تستحق كام
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 مقدمة -أولا  
هذا التقرير هو آ ر تقرير تقدما السيدة رابرييلا كنـول، المقـررة ا المـة إلى الجمعيـة      - 1

، . وسـتتولى  لفلـا، السـيدة مو يمـا بينتـو     226/7العامة، عملا بقرار  ل  وقـون ان سـان   
. وهــي 2015آب/أرســط   1ملــام المقــررة ا المــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحــامين في   

 ترجو للسيدة بينتو النلىاح في جميع مساعيلا.
وقررت المقررة ا المة أن تةتنم الفرلمة للن ر إلى الأعمال ال  أ زت  لال الأعـوام   - 2

ــة. وتأمــ  في      ــلا بولمــفلا مــن المملفــين بولاي أن تمــون اللمحــة الشــاملة عــن   الســتة مــن عمل
الأعمال والأ شطة المضطلع بها الوارلة في هذا التقرير مفيدة لللىلول ال  ستضطلع بهـا  لفلـا   
في المستقب ، وأن تمون بمثابة توجيا   ر الدول الأعضاء والجلات المعنيـة الأ ـرى إلى العديـد    

وأعضــاء النيابــة العامــة، وإقامــة  مــن المســا   المتنوعــة ذات الةــلة باســتقلال القضــاة والمحــامين  
 العدل بطريقة مناسبة و زيلة.

، تعرض المقررة ا المـة أولا الأ شـطة الـ  اضـطلعت بهـا مـؤ را.       “ثا يا”وفي الفرع  - 3
تبحلم في الزيارات القطرية ال  ت القيام بها، والرسا   ال  ت توجيللا والبيا ات الةـحفية   ثم

ــن الأ شــطة    ــ  أ لمــدرت، وضــلا ع ــلا.      ال ــرة ولايت ــا  ــلال وت ــ  ت الاضــطلاع به الأ ــرى ال
، تستعرض وتحل  العديد مـن المسـا   الـ  تناولتـلا في تقاريرهـا المواضـيعية       “ثالثا”الفرع  وفي

الســنوية. وقــد ت تن ــيم الاســتعراض ضــمن ســبع  موعــات مواضــيعية وهــيح تعلــيم القضــاة    
قـــدراومم وإمما يـــة الللىـــوء إلى القضـــاء  والمحـــامين وأعضـــاء النيابـــة العامـــة وتدريبـــلم وبنـــاء 

والحةــول علــ  المســاعدة القا و يــةم والتحــديات الــ  يواجللــا اســتقلال القضــاة وويــالهمم    
و:اية استقلال المحامينم و:اية استقلال و زاهة أعضاء النيابة العامة واستقلالية أجلزة النيابـة  

العاللـةم وانوـلات مـن العقـاب وا تـلاكات       العامةم والمساواة أمام المحاكم وضما ات المحاكمـة 
وقــون ان ســان. ويتــيم اســتودام ااموعــات المواضــيعية للمقــررة ا المــة إبــرا  التــراب  بــين  

 المواضيع ال  عالجتلا وأ يتلا في السياقات الموتلفة.
  

ســتة أعــوام مــن الأ شــطة الــ  اضــطلعت بهــا المقــررة ا المــة المعنيــة           -ثا يا  
 القضاة والمحامينباستقلال 

 الأ شطة المضطلع بها مؤ را -ألا  
يرل بيان الأ شطة ال  اضـطلعت بهـا المقـررة ا المـة  ـلال الفتـرة الممتـدة منـذ تقـد            - 4

ضـمن آ ـر تقريـر قدمتـا إلى      2015شباط/وبراير  28تقريرها السابق إلى الجمعية العامة وتى 
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(. وشـــاركت المقـــررة ا المـــة في الفتـــرة  Corr.1 و  A/HRC/29/26 لـــ  وقـــون ان ســـان )
 في الأ شطة المبينة أل او. 2015تمو /يوليا  31آذار/مارس إلى  1الممتدة من 

ــا 17وفي  - 5 ــمن   2015وزيران/يو يـ ــا  ضـ ــة  قـ ــة في ولقـ ــررة ا المـ ــاركت المقـ ، شـ
كفالــة ”والعشــرين الــ  وقــون ان ســان تحــت عنــوان مناســبة جا بيــة أثنــاء الــدورة التاســعة 

،   ملـا الووـد   “استقلال القضاء ووعاليتاح المبالرات والمن ورات الأوروبية في السـيان العـالمي  
الدا م ال  أوروبا لدى ممتب الأمـم المتحـدة ورـ و مـن المن مـات الدوليـة في جنيـا. وفي        

ة الـ  قضـتلا كمملفـة بولايـة وتناولـت الـدور       البيان الذأ أللت با، استعرضت الأعوام السـت 
الذأ تضطلع با المعاي  الأوروبية واجتـلالات القضـاء ويمـا يتعلـق باسـتقلال الجلـا  القضـا ي        

 في السيان العالمي.
وزيران/يو يا، قدمت المقررة ا المة تقريرها المواضيعي السـنوأ الأ ـ  إلى    18وفي  - 6

 A/HRC/29/26:ايـة وقـون الأافـال في   ـام العدالـة )      ل  وقـون ان سـان، الـذأ تنـاول     
ــر )    Corr.1 و ــة إلى قطـ ــا الر يـ ــن  ياراوـ ــارير عـ ــا تقـ ــدمت أيضـ (، A/HRC/29/26/Add.1( وقـ

( A/HRC/29/26/Add.3(، وتــــــو   )A/HRC/29/26/Add.2وانمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة )
 (.A/HRC/29/26/Add.4والبرتةال )

الذأ أللت با أمام  ل  وقون ان سـان، كـررت المقـررة ا المـة تأكيـد       وفي البيان - 7
قلقلا البالغ من أعمال الا تقام المرتمبة بحق من يتعاو ون أو من يسعون إلى التعاون مع آليـات  
الأمم المتحدة لحقـون ان سـان مـن أوـرال وهي ـات، بمـن وـيلم أول ـك الـذين يلتقـون بـالمقررين            

ــاراو   م القطريــة الر يــة أو الــذين ينفــذون القــرارات الــ  تتوــذها آليــات        ا المــين أثنــاء  ي
 ان سان. وقون

وزيران/يو يا أيضا، شاركت المقررة ا المة في اجتماع مـوا  عـن الأعمـال     18وفي  - 8
الا تقامية ال  ترتمب ضد القضاة في أوكرا يا   متا الرابطـة الدوليـة للمحـامين الـدطقراايين.     

ا المة في عرضلا، عل  الأ ية المحورية لاسـتقلال القضـاة والمحـامين لمماوحـة     وركزت المقررة 
 انولات من العقاب وتعزيز اوترام سيالة القا ون وتوايد الدطقرااية.

وزيران/يو يا، قدمت المقررة ا المة الاستنتاجات والتولمـيات الـ  ا بثقـت     19وفي  - 9
المتحــدة في اجتمـاع جــا   الـ  وقــون ان ســان    عـن  ياروــا القطريـة إلى انمــارات العربيـة   

وقون ان سان والتحديات ال  تواجا الـن م القا و يـة والقضـا ية في لولـة انمـارات      ”بعنوان 
 ،   ما المركز الدوم للعدالة ووقون ان سان.“العربية المتحدة

 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.4
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 الزيارات القطرية -باء  
يتــلا الــ  اســتمرت ســت ســنوات، مــن  وقــد تممنــت المقــررة ا المــة  ــلال وتــرة ولا  - 10
ــا  31إلى  2009آب/أرســط   1 ــة إلى    2015تمو /يولي ــة ر ي ــارات قطري ــام بزي ــن القي ، م

 جميع ااموعات انقليمية ا م . وكا ت البلدان ال  تمت  ياروا هيح
 (مA/HRC/14/26/Add.2) 2009كولومبيا،  - 1 
 (مA/HRC/17/30/Add.3) 2010الممسيك،  - 2 
 (مA/HRC/17/30/Add.2) 2010مو امبيق،  - 3 
 (مA/HRC/20/19/Add.2) 2011بلةاريا،  - 4 
 (مA/HRC/20/19/Add.1) 2011روما يا،  - 5 
 (مA/HRC/20/19/Add.3) 2011تركيا،  - 6 
 (مA/HRC/23/43/Add.2) 2012باكستان،  - 7 
 (مA/HRC/23/43/Add.1) 2012السلفالور،  - 8 
 (مA/HRC/23/43/Add.3) 2013ملديا،  - 9 
 (مA/HRC/26/32/Add.1) 2013الاتحال الروسي،  - 10 
 (مA/HRC/29/26/Add.1) 2014قطر،  - 11 
 (مA/HRC/29/26/Add.2) 2014حدة، انمارات العربية المت - 12 
 (مA/HRC/29/26/Add.3) 2014تو  ،  - 13 
 (مA/HRC/29/26/Add.4) 2015)البرتةال(،  - 14 

وتول المقررة ا المة أن تمرر امتناتا للحمومات المعنية عل  لعواوـا والتعـاون الـذأ     - 11
أبدتــا. وتأمــ  في أن تمــون تولمــياوا قــد و يــت بن ــر جــدأ وأن تمــون قــد ا ــذت تــداب    

ربت عن أمللا في أن تمون َ لَفلا في وضع طمنـلا مـن متابعـة تنفيـذ     مناسبة لتنفيذها. كما أع
تلك التولميات وضلا عن الن ر في أأ تطورات جديدة ويما يتعلق باسـتقلال الن ـام القضـا ي    

 والملن القا و ية في تلك البلدان.
زياراوـا  وأ  ا، تول المقررة ا المة أن تش  إلى أن اوترام التـوا ن انقليمـي بالنسـبة ل    - 12

القطرية لم يمن ملمة سـللة. وفي الواقـع، لا تـزال لول عـدة تـرول قبـول الزيـارات القطريـة         

http://undocs.org/ar/A/HRC/14/26/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/30/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/17/30/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/19/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/19/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/19/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/32/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/26/Add.4
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مــن المملفــين بولايــات في إاــار انجــراءات ا المــة أو تمتفــي بتلىاهــ  البــات الــدعوة الــ     
تتلقاها. ولهـذا السـبب، ورتـا تـول مـرة أ ـرى أن ويـب بالـدول أن تن ـر سديـة في الاسـتلىابة            

ة إيجابية لطلبات الزيارات القطرية. وفي هذا السيان، تول أن تؤكد من جديـد انعـراب   بةور
 ،و يبـــال ،والمةـــرب ،وكينيـــا، وور ســـا ،والعـــران ،وألما يـــا ،ســـبا ياعـــن امتناتـــا لحمومـــات إ

 عـن  وتعـرب  ر يـة،  بزيـارات  القيـام  إلى لعووـا  علـ   واليو ـان  ،الأمريميـة  المتحدة والولايات
 .ولايتلا تاية قب  الزيارات بتلك القيام من تتممن لم لأتا أسفلا

 
 الرسا   والنشرات الةحفية -جيم  

رسـالة إلى   581 لال السنوات الست الماضية، أرسـلت المقـررة ا المـة مـا  موعـا       - 13
ــة، و      103 ــات انقليمي ــن جميــع ااموع ــدول الأعضــاء م ــن ال ــات الأ ــرى،    3 م ــن الميا  م
( ورســــــا   تتعلــــــق بالعــــــاءات في الما ــــــة 74.4أو  431)شــــــم   ــــــداءات عاجلــــــة  في
في الما ة( وتناولت الرسا   الموجلة  موعة من المسا   المتةلة بحالـة وـرالى    25.6 أو 149)

ــا وإقامــة العــدلم           ــا  القضــا ي وألا  ــةم وهيمــ  الجل القضــاة والمحــامين وأعضــاء النيابــة العام
 ة انجراءات القا و ية الواجبة والمحاكمة العاللة.وإمما ية الللىوء إلى القضاءم والحق في مراعا

في الما ـة( بالاشـتراا مـع انجـراءات      88.1وت إرسال الةالبية الع م  من الرسـا   )  - 14
في الما ــة كرســا    72في الما ــة في شــم   ــداءات عاجلــة  93.5)ت إرســال  ا المـة الأ ــرى 

الات الـ  تـؤثر علـ  القضـاة والمحـامين      تتعلق بالعاءات بةـورة مشـتركة(. ويـبر  هـذا أن الح ـ    
ــن         ــة تحــد  في كــث  م ــة والحــق في المحاكمــة العالل ــة، وألاء   ــام العدال ــة العام وأعضــاء النياب
الأويــان في ســياقات تتعــرض ويلــا المؤسســات الدطقراايــة أيضــا للوطــر أو الــ  يجــرأ ويلــا     

رض للتوقيـا أو الاوتلىـا    ا تلاا اا فة متنوعة من وقون ان سـان، مثـ  الحـق في عـدم التع ـ    
التعسفي، والحـق في عـدم التعـرض للتعـذيب وسـوء المعاملـة، والحـق في وريـة الـرأأ والتعـب ،           

 والحق في عدم التعرض للتمييز أو الحق في ورية التلىمع السلمي وتموين الجمعيات.
ليلـا  وتول المقررة ا المة أن تؤكد أن الرسا   تعم  وةرا المعلومات ال  أويلـت إ  - 15

ــ  تتضــمن          ــام الشــماوى ال ــا. ولم تُحســب ضــمن الأرق ــا لاوق ــاء عليل وجــرى التةــرف بن
معلومــات رــ  كاويــة أو تقــع  ــارلا  طــان الولايــة أو الحــالات الــ  لم تــتممن ويلــا المقــررة    
ا المة من التةـرف بسـبب ضـةوط الوقـت أو عـبء العمـ  أو ر  ـا مـن القيـول. كمـا أن           

ية   ام العدالة وويدتا ليست مقةورة عل  الدول أو الميا ات الـ   المشاك  المتعلقة باستقلال
أ رسلت إليلا رسا  . وبالتام، ولا ينبةي تفس  عدم تلقي لولة أو كيان معين رسالة مـا علـ    
أ ا إشارة إلى عدم وجول تحديات تتعلق باستقلالية الن ـام القضـا ي وويدتـا وإقامـة العـدل في      

 ن.تلك الدولة أو ذلك الميا
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ــررة ا المـــة رلولا علـــ  مـــا يقـــرب مـــن    - 16 ــا للا.   41وتلقـــت المقـ ــة مـــن رسـ في الما ـ
القلـق يسـاورها لأن بعـل الـرلول اكتفـت       ح سبة لا تزال في رأيلا قليلـة جـدا. ومـا بـر     وهي

بانوالة باستلام الرسالة أو روضـت تتواهـا لون تقـد  أأ تفسـ ات تمـ  جـوهر الموضـوع.        
كما ورل بعل الرلول بعد تأ   اوي  جدا. ولذلك، ولي تول تشـلىيع الـدول علـ  أن تـرل     

بة الولايـة وأن تتعامـ    في رضون آجال معقولة عل  الرسا   ال  ترسللا إليلا باعتبارهـا لمـاو  
بطريقـة  ديـة مـع الا تـلاكات ولواعـي القلـق المحـدلة المـذكورة ويلـا، و المـة عنـدما تتةـ              
الرسا   بقضايا وساسـة  منيـا قـد يمـون لهـا آثـار لا طمـن تـداركلا علـ  الأوـرال الـذين هـم             

 موضوع الالتماسات.
اء ولايتــلا الممتــدة ســت وقــد اســتودمت المقــررة ا المــة أيضــا بةــورة متزايــدة، أثن ــ  - 17

سنوات، النشرات انعلامية لتوجيا ا تباو الجملور إلى الحالات ال  اعتبروا مث ة للقلـق بوجـا   
 ــاا، ونبــرا  المســا   الــ  تناولتــلا في تقاريرهــا المواضــيعية. وــبولاف النشــرات الةــحفية  

 شـرة   66المـة مـا  موعـا    والبيا ات العامة المتعلقـة بالزيـارات القطريـة، ألمـدرت المقـررة ا      
ــت   ــةم تناول ــات       51إعلامي ــا ااموع ــن  تل ــدان م ــة تــدلة في بل ــلا وــالات قطري  شــرة من

ــة، وركــزت   ــة وت مــن  ــلال      8انقليمي ــ  مواضــيع  المــة متةــلة بالولاي ــلا عل  شــرات من
ــا ت بالنســبة         7 ــ  رــرار م ــا ج وتولمــيات تقاريرهــا المواضــيعية. وعل ــلا تعمــيم  ت  شــرات من

في الما ـة( بالاشـتراا    69.7 شـرة أو   46وقـد أرسـلت رالبيـة النشـرات انعلاميـة )      للرسا  ،
 مع إجراءات  المة أ رى.

 
 الأ شطة الأ رى -لال  

 لال السنوات الست الماضية، شاركت المقررة ا المة في عـدل كـب  مـن المناسـبات      - 18
ألمـحاب المةـلحة، بمـا ويلـا     والمؤتمرات ذات الةـلة بولايتـلا والـ    متـلا جلـات شـتى مـن        

ــات والوكــالات التابعــة ل مــم المتحــدة.      ــة والميا  ــة والرابطــات الملني المن مــات رــ  الحمومي
وأتاوت تلك المناسبات ورلمة قيِّمة للمقررة ا المة لي  لعرض الولايـة وإجراءاوـا وحسـب،    

   المتةـلة  ب  أيضا لجمـع معلومـات تـدلة والحةـول علـ  تعليقـات واقتراوـات بشـأن المسـا         
بالولايـــة وتنفيـــذها. ويـــرل عـــرض تفةـــيلي للمـــؤتمرات ور هـــا مـــن المناســـبات في الفـــروع   

 الةلة من التقارير المواضيعية السنوية للمقررة ا المة. ذات
 تشــرين الثــا /  29و  28وبانضــاوة إلى ذلــك،   مــت المقــررة ا المــة في يــومي       - 19

يــة بشــأن الن ــام القضــا ي في أمريمــا الوســط ، في مدينــة بنمــا، مشــاورة إقليم 2012 ــوومبر 
(. ووضــر المشــاورة A/HRC/23/43/Add.4وقــدمت تقريــرا عنــلا إلى  لــ  وقــون ان ســان )  

 براء في السلك القضـا ي وأكـالطيون ولثلـون عـن ااتمـع المـد ، ولثلـون مـن لجنـة البلـدان           
التـابع لمفوضـية الأمـم المتحـدة      الأمريمية لحقون ان سان والممتب انقليمـي لأمريمـا الوسـط    
 لحقون ان سان ولثلون وموميون لسبعة بلدان في المنطقة.
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ــنوات      -ثالثا   ــاء السـ ــت أثنـ ــ  عولجـ ــية الـ ــايا الر يسـ ــيم القضـ ــتعراض وتقيـ اسـ
 للولاية الست

تقريـرا مواضـيعيا سـنويا رـ  هـذا       11أعدت المقررة ا المة  ـلال السـنوات السـت     - 20
إلى  لـ  وقـون ان سـان والجمعيـة العامـة عالجـت ويلـا اا فـة متنوعـة مـن            التقرير وقدمتـلا 

 القضايا ذات الةلة بولايتلا عل  النحو التامح
ــاة       - 1  ــتقلال القضـ ــمان لاسـ ــان كضـ ــون ان سـ ــأن وقـ ــ  بشـ ــا المتوالمـ التثقيـ

 (مA/HRC/14/26) 2010والمحامين، 
 2010العقــــاب، لور   ـــام العدالــــة الجنا يـــة في مماوحــــة انوـــلات مــــن     - 2 

(A/65/274م) 
 (مCorr.1، و A/HRC/17/30) 2011 وع الجن  وإقامة العدل،  - 3 
 2011القضــايا الجنســا ية في   ــام العدالــة الجنا يــةح لور القضــاة والمحــامين،    - 4 

(A/66/289م) 
ــة،       - 5  ــة العامـــ ــر النيابـــ ــامين ولوا ـــ ــدعين العـــ ــال المـــ ــتقلال وويـــ  2012اســـ

(A/HRC/20/19م) 
 2012الفســال القضــا ي ومماوحــة الفســال عــن اريــق الن ــام القضـــا ي،         - 6 

(A/67/305م) 
 (مA/HRC/23/43) 2013المساعدة القا و ية،  - 7 
 (مA/68/285) 2013المحاكم العسمرية،  - 8 
ــؤولية الدولـــــة والحـــــق في الا تةـــــاف،    - 9   2014المســـــاءلة القضـــــا ية ومســـ

(A/HRC/26/32م) 
 (مA/69/294) 2014، 2015العدالة و طة التنمية لما بعد عام  - 10 
 (.A/HRC/29/26) 2015:اية وقون الطف  في   ام العدالة،  - 11 

ووضلا عن ذلك، قدمت المقررة ا المة تقريرا مسبقا عن لراستلا المواضـيعية العالميـة    - 21
ــدورة العشــرين        ــون ان ســان إلى ال ــلم في  ــال وق ــا و يين وتدريب ــيين الق ــا الملن بشــأن تثقي

 15/3تنفيـــذا للطلـــب الـــوارل في قـــرار االـــ       2012ن في عـــام وقـــون ان ســـا  الـــ 
(A/HRC/20/20 ووللت الدراسة الرلول الوارلة من .)لولـة وكيا ـا آ ـر علـ  الاسـتبيان       70

http://undocs.org/ar/A/65/274
http://undocs.org/ar/A/66/289
http://undocs.org/ar/A/67/305
http://undocs.org/ar/A/68/285
http://undocs.org/ar/A/69/294
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الذأ عممتا المقررة ا المة وركزت ويا عل  العنالمر الهيملية للـدورات والمبـالرات التدريبيـة    
 ب معلومات أ رى ذات لملة مسـتمدة مـن  موعـة    القا مة في  ال وقون ان سان، إلى جا

 متنوعة من المؤسسات والمن مات ر  الحمومية.
ــ       - 22 ــة استعراضــا وتقييمــا للقضــايا الر يســية ال ــورل المقــررة ا المــة في الفــروع التالي وتُ

تناولتـلا في تقاريرهـا المواضـيعية الســنوية. وتنقسـم المواضـيع الــ  تناولتـلا إلى سـبع  موعــات        
 واضيعية تعم  الأولويات ال  وضعتلا لمدة ولايتلا.م
 

 تثقيا القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وتدريبلم وبناء قدراوم -ألا  
( لدراسـة  A/HRC/14/26 ةةت المقررة ا المة تقريرها المواضيعي السـنوأ الأول )  - 23

 وتدريبلم المستمر )الـذأ يطلـق عليـا    الحاجة إلى تثقيا القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين
رالبا التثقيا أو التدريب أثناء العم ( في  ال القا ون الدوم لحقـون ان سـان. وللتلـت علـ      
أن البناء الفعال والمستمر لقدرات جميع الأاراف الفاعلة في الن ام القضـا ي، و المـة القضـاة    

 ا في استقلالهم وويدوم وكفاءوم.وأعضاء النيابة العامة والمحامون، يؤلأ لورا وا 
والمحـامون وأعضــاء النيابــة العامــة، والقضــاة بوجـا أ ــ ، يقــع علــيلم في إاــار الملــام    - 24

ــدوم لحقــون ان ســان. ولهــذا         ــا ون ال ــزامي ومســؤولية عــن التمســك بالق ــ  يقومــون بهــا الت ال
والمبـال  و ةـوا الاجتـلال    السبب، يجب أن يمو وا واعين ومدربين عل  استودام القوا ين 

القضا ي المتعلقة بحقون ان سان وأن يحةلوا عل  تثقيـا بشـأن مـا يقـع علـيلم مـن التزامـات        
في هــذا الشــأن. وبالتــام، وــرن التثقيــا والتــدريب المناســبين في  ــال وقــون ان ســان أمــران   

 ين والمبـال  و ةـوا   أساسيان لتممين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين من تطبيق القوا
 الاجتلال القضا ي الدولية المتعلقة بحقون ان سان لدى الن ر في القضايا المحلية.

ويجب في المراو  السابقة عل  تـوم ا دمـة إيـلاء عنايـة  المـة للمقـررات الدراسـية         - 25
ان ال  تدرَّس في كليات الحقون لضمان اوتوا لـا علـ  لراسـة القـا ون الـدوم لحقـون ان س ـ      

والقا ون الجنـا ي الـدوم. ويجـب أن تتـاح في وقـت لاوـق وـرا تثقيفيـة وتدريبيـة مناسـبة في           
مســتل  التعــيين وأيضــا ايلــة وتــرة الحيــاة الوتيفيــة في شــم  تــدريب مســتمر وبنــاء متوالمــ     
ــون          ــدوم لحق ــا ون ال ــة بشــأن الق ــرا لورات إلزامي ــذو الف ــدرات، ويجــب أن تتضــمن ه للق

ل القضــا ي الدوليــة بشــأن وقــون ان ســان ومــا يتةــ  بــذلك مــن ان ســان و ةــوا الاجتــلا
التزامـات لوليـة تقـع علـ  الـدول. وقـد سـلطت المقـررة ا المـة الضـوء علـ  الـدور المركــزأ             
الذأ تؤليا مؤسسات التدريب الوانية في توو  هذو الفرا. وويما يتعلـق بالمحـامين، ذكـرت    

التمليــدأ والمســتمر مؤسســات  اضــعة أ ــا يفتــرض كوضــع أمثــ  أن تقــوم بتــوو  التــدريب  
 نشراف  قابات المحامين.
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، علــ  2010ولأبــت المقــررة ا المــة، بــدءا مــن  ياروــا القطريــة لمو امبيــق في عــام     - 26
 ةــي  وــرع في تقاريرهــا عــن الزيــارات القطريــة لتثقيــا القضــاة والمحــامين وأعضــاء النيابــة   

ان ـا ات انيجابيـة الـ  تحققـت في هـذا القطـاع،       العامة وتدريبلم وبناء قـدراوم، تتنـاول ويـا    
في ذلك وجول مؤسسـات تدريبيـة وانيـة، وكـذلك قضـايا ملحـة مـث ة للقلـق، منـلا عـدم            بما

وجول ورا للتدريب المستمر وعدم تواور مـوارل ماليـة ومـوارل أ ـرى لـدعم بـرامج التثقيـا        
ــدريب المحــدل في   ــ    ــدرة الت ــدام أو   ــدريب المســتدامة وا ع ــاض  والت ــون ان ســان وا ف ال وق

 مستوى جولة ما هو متاح من تثقيا وتدريب.
ووالمــلت المقــررة ا المــة تنــاول أ يــة تــوو  مســتوى جيــد مــن التثقيــا والتــدريب    - 27
 ــال وقــون ان ســان باعتبــارو موضــوعا متمــررا في عــدة تقــارير ســنوية لاوقــة. و  ــرت  في

 2012 لــــ  وقــــون ان ســــان في عــــام  في تقريرهــــا المقــــدم إلى -بمزيــــد مــــن التفةــــي  
(A/HRC/20/19 )-     في متطلبــات التثقيــا والتــدريب المحــدلة اللا مــة لضــمان كفــاءة أعضــاء

النيابــة العامــة وويــدوم. كمــا شــدلت علــ  الأ يــة المحوريــة لتــوو  قــدر كــاف مــن التثقيــا    
امـة والمحـامين علـ     والتدريب في  ال وقون ان سان لتعزيـز قـدرة القضـاة وأعضـاء النيابـة الع     

مماوحــة انوـــلات مـــن العقــاب وضـــمان المســـاءلة عـــن ا تــلاكات وقـــون ان ســـان )ا  ـــر    
A/65/274 48، الفقرة.) 

وأكدت المقـررة ا المـة أيضـا أن عـدم كفايـة التثقيـا والتـدريب، بمـا في ذلـك عـدم            - 28
ل وتــداب  مماوحتــا وال اهــة القضــا ية، طمــن أن يســلم في قابليــة  تــوو  تــدريب بشــأن الفســا

ــر    ــان   A/67/305الن ــام القضــا ي للفســال )ا   (. وبرممــان 69و  67، وبوجــا  ــاا الفقرت
  لما ـت  التثقيا والتـدريب انسـلام في إوـدا  تةـي  كـب  في المواقـا الـ  لـولا هـذا التةـي          

ــة الن ــام          ــز  زاه ــد الســبي  لتعزي ــام تملي ــا، وبالت ــذة ل ــ  وتب ــع الســلوا الفاســد ب متســاهلة م
القضــا ي. ولهــذو الأســباب، أولمــت بحةــول الجلــات الفاعلــة في الن ــام القضــا ي، و المــة     
القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحـامون، علـ  تثقيـا وتـدريب مناسـبين ويمـا يتعلـق بمـدو ات         

ــد الأ لاقيــة أو الســلوكية لمــ  و ــة منــلم، وبالتشــريعات الوانيــة والدوليــة المتعلقــة          القواع
 بالفسال، والمعاي  الدولية المتةلة بحسن ألا لم لملاملم، والقا ون الدوم لحقون ان سان.

ــان في      - 29 ــون ان ســ ــ  وقــ ــدم إلى  لــ ــا المقــ ــة، في تقريرهــ ــررة ا المــ ــدت المقــ وأكــ
دة القا و يــة تتوقــا أولا وقبــ  كــ  شــيء علــ  مــؤهلات        ، أن جــولة المســاع  2013 عــام

ومســتوى تــدريب مقــدميلا، الــذين يشــملون المحــامين والمســاعدين القــا و يين. وأولمــت بــأن    
يمف  التشريع الواني المتعلق بالمساعدة القا و ية وةول الا تةالمـيين الـذين يعملـون لةـا      

ناســبين للوـدمات الــ  يقــدموتا )ا  ــر    ـام المســاعدة القا و يــة علـ  المــؤهلات والتــدريب الم  
A/HRC/23/43 56، الفقرة.) 

http://undocs.org/ar/A/65/274
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وللتلــت المقــررة ا المــة أيضــا علــ  الحاجــة إلى تــوو  تثقيــا جيــد وتــدريب مناســب  - 30
لـتممين القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة والمحـامين مـن القيـام بملـاملم علـ  نحـو يمفـ  مسـاواة              

(. A/66/289و  Corr.1و  A/HRC/17/30 المـة المـرأة )ا  ـر    الجميع في المعاملة أمـام المحـاكم، و  
وتتطلــب ويــدة الن ــام القضــا ي ألا يســمم القضــاة بــأن يتــأثر ومملــم علــ  الأمــور بتحيــز     

تحام  شوةيين، وألا يُبطنوا تةورات مسبقة عن قضية معينة معروضة عليلم. كما يجـب   أو
 أعضاء النيابة العامة ألا يتأثروا، لدى قياملم بملاملم، بمشاعر متحاملة أو رؤى نمطية. عل 
ــرؤى         - 31 ــن ال ــتول  م ــا وال ــي  المواق ــذا الســيان أن تة ــررة ا المــة في ه ــر ت المق وأب

ــوع الجــن ، يتطلــب بــذل جلــول       ــة، بمــا ويلــا تلــك المســتندة إلى   ــة والمشــاعر المتحامل النمطي
بع المؤسسي وتأ ذ شم  بـرامج تدريبيـة وتثقيـا متوالمـ  وبنـاء مسـتمر       مستمرة تتسم بالطا

للقــدرات ويمــا يتعلــق بالقــا ون الــدوم لحقــون ان ســان و ةــوا الاجتــلال القضــا ي الــدوم  
المتعلقة بحقون ان سان وما يتةـ  بـذلك مـن التزامـات، إضـاوة إلى القـوا ين الوانيـة لمماوحـة         

 (.35، الفقرة A/66/289ة أو ر  مطبقة )ا  ر التمييز ال  كث ا ما ت    لول
وشدلت المقررة ا المة، منذ وقت قريب جدا، علـ  أن تـوو  مسـتوى مناسـب مـن       - 32

التثقيــا والتــدريب وبنــاء القــدرات أمــر أساســي لضــمان أن يقــوم مــن يحتمــون بالأافــال في   
 المـة القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة والمحـامون، بـاوترام وقـون الأافـال          الن ام القضـا ي، و 

وإعمالهــا. وولــم نمــاء الأافــال أمــر أساســي لفلــم ســلوكلم ولقــدروم علــ  المشــاركة في           
انجراءات القضا ية، بما في ذلك قدروم عل  التفاع  والتوالم  مع الـذين يسـاعدوتم، وولـم    

بين البدا   ويما يتعلق بحالة الأافال. ولهذا يتطلب بنـاء   ـام   مواان ا طر والا تيار المستن  
عدالة ملا م ل افال بـذل جلـول مسـتمرة تتسـم بالطـابع المؤسسـي في شـم  بـرامج تدريبيـة          
ــة        ــاي  الدولي ــ  القواعــد والمع ــاء القــدرات تركــز عل ــا المســتمر وبن متوةةــة وجلــول للتثقي

ان سـان ومـا يتةـ  بهـا مـن التزامـات واقعـة علــ          والمبـال  الأساسـية الدوليـة المتعلقـة بحقـون     
 (.89و  88 و 86، الفقرات A/HRC/29/26الدول )ا  ر 

وتأمــ  المقــررة ا المــة في أن يوالمــ  مَــن ســيولفلا الــدعوة مــن أجــ  إلرالا لراســة    - 33
القا ون الدوم لحقون ان سان في المقـررات الدراسـية لجميـع كليـات الحقـون ومعاهـد الن ـام        

 ي والــبرامج الأكالطيــة لنقابــات المحــامين، ومــن أجــ  تــوو  تــدريب مؤسســي في  ــال   القضــا
ــة المتعلقــة بحقــون ان ســان      ــة وانقليمي القــوا ين والمبــال  و ةــوا الاجتــلال القضــا ي الدولي

يتةـ  بـذلك مـن التزامــات، وجعـ  ذلـك التـدريب إلزاميــا لمـ  القضـاة وأعضـاء النيابــة           ومـا 
 العامة والمحامين.
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 إمما ية الللىوء إلى القضاء والمساعدة القا و ية -باء  
أولــت المقــررة ا المــة، ســ ا علــ   طــ  ســلفلا، اهتمامــا كــب ا للشــوار  المتعلقــة      - 34

سيما تقد  المساعدة القا و ية، وهي تَعتبر هـذو المواضـيع مـن     برمما ية الللىوء إلى القضاء، ولا
ولاية المقررة ا المـة، اوتلـت المسـا   المتةـلة برمما يـة       الجوا ب الر يسية للولاية. وايلة وترة

ــا عــن         ــا المواضــيعية الســنوية وتقاريره ــار ة في كــ  مــن تقاريره ــة ب الللىــوء إلى القضــاء مما 
 الزيارات القطرية.

وشم  الللىوء إلى القضاء إودى المسا   الأساسية ال  تناولهـا تقريـر المقـررة ا المـة      - 35
(، ويلم أتلرت ضـرورة لمـج مفلـوم    A/69/294الستين لللىمعية العامة )إلى الدورة التاسعة و

سيالة القا ون، بما في ذلك العنةـر الر يسـي المتمثـ  في إمما يـة الللىـوء إلى القضـاء، في  طـة        
 .2015التنمية لما بعد عام 

الللىــوء إلى القضــاء هــي بمثابــة وــق في وــد ذاتــا  وأثبتــت المقــررة ا المــة أن إمما يــة  - 36
وبمثابة أود متطلبات الوواء بحقون أ ـرى. كمـا أكـدت علـ  تعريـا بر ـامج الأمـم المتحـدة         
اننما ي نمما ية الللىوء إلى القضاء، الذأ ين  عل  أن إمما ية الللىوء إلى العدالة هـي قـدرة   

المؤسســات الر يــة ورــ  الر يــة النــاس علــ  التمــاس الا تةــاف والحةــول عليــا مــن  ــلال  
ــر         ــون ان ســان )ا   ــاي  وق ــع مع ــق م ــا يتواو ــة، وبم ــق العدال ــرة A/69/294لتحقي (. 47، الفق

ومضت المقررة ا المة في قولها لتؤكد عل  أن إمما يـة الللىـوء إلى القضـاء ينبةـي الن ـر إليلـا       
قــدر انممــان، وعلــ  أتــا تســتتبع وجــول ســلطة قضــا ية تعمــ  بشــم  جيــد   بــالمعا الأوســع 

 وتستتبع قدرة الأورال عل  الحةول عل  سبي  ا تةاف ملا م في رضون وترة  منية معقولة.
ــة الللىــوء إلى القضــاء ليســت  ــرل         - 37 ــ  أن إمما ي ــررة ا المــة أيضــا عل وشــدلت المق

لـة بعينــلا، بــ  إتـا تشــم  أيضـا ســب  الللىــوء إلى    إمما يـة الللىــوء إلى السـلطة القضــا ية في لو  
آليـات أقـ  اتةـاوا بالطـابع الر ــي تمـون قـالرة علـ  مســاعدة النـاس علـ  المطالبـة بحقــوقلم           
 وإ فاذها، بما في ذلك مماتب أمناء الم الم والمووِّقون والوسطاء ومؤسسات وقون ان سان.

مــن الناويــة القا و يــة لأتــا تشــم    وتعــد إمما يــة الللىــوء إلى القضــاء مســألة معقــدة  - 38
الوســيلة المفيلــة برعمــال الحقــون واســتعالوا، وهــي أيضــا وــق أساســي مــن وقــون ان ســان  

ود ذاوـا. وأوضـحت المقـررة ا المـة أن إمما يـة الللىـوء إلى القضـاء تعـد أوـد الممو ـات            في
ة والمحـــامين، الر يســـية لحقـــون عديـــدة بعينـــلا ذات لمـــلة بالولايـــة ا المـــة باســـتقلال القضـــا

ذلك الحق في المساواة أمـام المحـاكم، والحـق في سـبي  ا تةـاف وعـال، والحـق في الحريـة،          في بما
(. كمـا أبـر ت الحـواجز    37، الفقـرة  A/HRC/17/30والحق في الحماية القضا ية الفعالـة )ا  ـر   

إلى القضاء وال  يجب إ التلا من أج  انعمـال المامـ  لهـذا الحـق،     ال  تعون إمما ية الللىوء 
ــا ــة،        في بم ــة أو الثقاوي ــانعلام والحــواجز الاجتماعي ــة والحــواجز المتةــلة ب ــك الحــواجز المالي ذل

 والحواجز المالية، والحواجز القا و ية والمعيارية.

http://undocs.org/ar/A/69/294
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ارهــا أوــد الممو ــات   وركــزت المقــررة ا المــة أيضــا علــ  المســاعدة القا و يــة باعتب       - 39
ــام       ــا لع ــة الللىــوء إلى القضــاء، و ةةــت تقريره ــية نمما ي ــ    2013الأساس ــدم إلى  ل المق

(. وفي هـذا السـيان، وثـت الـدول علـ       Corr.1و  A/HRC/23/43وقون ان سان لهذو المسـألة ) 
القا و يــة بهــدف تممــين المــواانين مــن التمتــع المامــ    وضــع وتنفيــذ  ططــات وعالــة للمســاعدة 

لهم من وقون ان سان. وفي الواقع، تعد المساعدة القا و ية بولمفلا عنةرا من عنالمـر الحـق    بما
 بها. في الللىوء إلى القضاء وقا في ود ذاتا وضما ا إجرا يا نعمال وقون أ رى والتمتع

ــال  الأمــم المتحــدة وتوجيلاوــا بشــأن ســب  الحةــول علــ       - 40 وعلــ  الــررم مــن أن مب
المســاعدة القا و يــة في   ــم العدالــة الجنا يــة لا تركــز ســوى علــ  تقــد  المســاعدة القا و يــة في  
  ام العدالة الجنا ية، ترى المقررة ا المة أتا تتضمن أكثر الةموا القا و ية شمـولا وـتى ا ن   

ر وتعزيـز   ـم المسـاعدة القا و يـة علـ  الةـعيد الـواني. وتفسِّـر تلـك المبـال            مـن أجـ  تطـوي   
باعتبـارو يتضـمن المشـورة والمسـاعدة القـا و يتين       “المسـاعدة القا و يـة  ”والتوجيلات مةـطلم  

والتمثيــ  القــا و  للضــحايا والأشــواا الــذين ألقــي القــبل علــيلم والــذين تمــت مقاضــاوم    
راءات العدالــة الجنا يــة، ويــلم تقــدَّم  ا ــا لمــن تعــو هم المــوارل. والأشــواا المحتلىــزين في إجــ

وعـلاوة علــ  ذلــك، تتضـمن المســاعدة القا و يــة التثقيــا القـا و  والحةــول علــ  المعلومــات    
القا و يــة ورــ  ذلــك مــن ا ــدمات الــ  تقــدم ل شــواا مــن  ــلال آليــات بديلــة لتســوية      

 (.8، الفقرة A/HRC/23/43المنا عات )ا  ر 
وعـلاوة علـ  ذلـك، تـدعو المقـررة ا المــة بقـوة إلى جعـ  المسـاعدة القا و يـة متاوــة           - 41

لجميـع الأوـرال المعنـيين بن ـام العدالـة، بمـا في ذلـك انجـراءات الجنا يـة ورـ  الجنا يـة. وتُــذكِّر            
تتحم ، بموجب القا ون الـدوم، المسـؤولية الر يسـية عـن     المقررة ا المة باستمرار الدول بأتا 

ا اذ جميع التداب  التشريعية والقضا ية وانلاريـة والمتعلقـة بالميزا يـة والتثقيفيـة ورـ  ذلـك مـن        
التداب  من أج  انعمـال المامـ  للحـق في المسـاعدة القا و يـة لجميـع الأوـرال، بةـرف الن ـر          

 السن أو أأ وضع آ ر.عن الجنسية أو  وع الجن  أو 
وترى المقررة ا المة أن الةرض من المساعدة القا و ية هـو المسـا ة في إ الـة العقبـات      - 42

ال  تعيق أو تقيد إمما يـة الللىـوء إلى العدالـة مـن  ـلال تقـد  المسـاعدة لمـن يمو ـون بـدوتا           
   ـام المحـاكم. ولهـذا    قالرين عل  تحم  تماليا المشورة والتمثيـ  القـا و يين والللىـوء إلى    ر 

السبب، ورتا تعتقد اعتقالا راسوا بأن تعريا المساعدة القا و ية ينبةـي أن يمـون واسـعا قـدر     
ــة         ــع مراوــ  إجــراءات العدال ــة في جمي ــة الفعال ــد  المســاعدة القا و ي انممــان، وأن يشــم  تق

 ية رـ  الجنا يــة  الجنا يـة، بـ  وفي مرولــة التحقيـق أيضــا وفي أأ إجـراء مــن انجـراءات القضــا     
 انجراءات ر  القضا ية ال  ترمي إلى تحديد الحقون والالتزامات. أو
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وأولــت المقــررة ا المــة، أثنــاء ولايتــلا، اهتمامــا  المــا للقضــايا الجنســا ية ووقــون     - 43
المــرأة. وفي هــذا الســيان، تناولــت مســا   بعينــلا تتةــ  برمما يــة لجــوء المــرأة إلى القضــاء           

المقــدم إلى  لــ   2011لمســاعدة القا و يــة. كمــا تناولــت في تقريرهــا لعــام  ووةــولها علــ  ا
( تحسين إمما يـة لجـوء المـرأة إلى القضـاء مـن  ـلال       Corr.1و  A/HRC/17/30وقون ان سان )

التةدأ لتأ يلم الفقر وإ شاء هي ة قضـا ية تراعـي الفـوارن بـين الجنسـين. ولعـت في تقريرهـا        
ــنف  ال  ــة ل ــة العام ــام )إلى الجمعي ــ  الجنســين وتراعــي    A/66/289ع ــة قضــا ية تمث ( إلى إ شــاء هي 

الفوارن بينلما. وأ  ا، تناولت المقررة ا المة مسا   تتة  بتقد  المساعدة القا و ية للمـرأة  
 (.Corr.1و  A/HRC/23/43في تقريرها الموة  لهذا الموضوع )

وعل  وجا أكثر تحديدا، عرَّوت المقررة ا المة العديد من التحـديات الـ  تـؤثر علـ       - 44
ــز ضــد المــرأة،            ــوا ين والممارســات الــ  تمي ــا في ذلــك الق ــة لجــوء المــرأة إلى القضــاء، بم إمما ي

ــين     ــين الجنســـ ــاواة بـــ ــق المســـ ــدف تحقيـــ ــ  هـــ ــ  تةفـــ ــات الـــ ــر  والسياســـ ــلم الفقـــ ، وتأ يـــ
(. وعل  الررم من التةديق عل  اتفاقيـة القضـاء علـ  جميـع     29، الفقرة A/HRC/17/30 )ا  ر

تزال هناا عقبات جنسا ية كـبرى تعـون وعليـا     أشمال التمييز ضد المرأة عل   طان واسع، لا
دالة. وللتةلب علـ  هـذو العقبـات، وثـت المقـررة ا المـة الـدول        سب  لجوء المرأة إلى   ام الع

عل  إ شاء   ام للعدالة يراعي الفوارن بين الجنسين باعتمال برامج تعالج الثةرات الـ  تشـوب   
:اية المرأة في السياسات الاجتماعية، كما وثتـلا علـ  اعتمـال سياسـات للمسـاعدة القا و يـة       

 ع مراو  تعامللا مع الن ام القضا ي.ودف إلى مساعدة المرأة في جمي
وأ  ا، ركـزت المقـررة ا المـة تقريرهـا المواضـيعي الأ ـ  المقـدم إلى  لـ  وقـون           - 45

ــة )    ــة الأافــال في   ــام العدال (. وكــان في Corr.1و  A/HRC/29/26ان ســان علــ  مســألة :اي
التقريــر أ يــة إتاوــة الللىــوء إلى القضــاء والمســاعدة القا و يــة ل افــال. وفي هــذا لمــلب ذلــك 

السيان، شدلت المقـررة ا المـة علـ  أن المسـاواة في الللىـوء إلى القضـاء تعـني أ ـا يجـب علـ            
الدول ا اذ تداب   المة لضـمان إتاوـة ورلمـة وقيقيـة ل افـال لللىـوء إلى الن ـام القضـا ي،         

 و ر  الر ي.سواء منا الر ي أ
ــة         - 46 ــة الملا م ــاعدة القا و ي ــا بةــفة  المــة أن المس ــررة ا المــة في تقريره ولاو ــت المق

ل افال ترتب  ارتبااا وثيقا بالحق في المساعدة القا و ية وإمما يـة الللىـوء إلى القضـاء، وبالتـام     
لارة انجـراءات  يجب أيضا أن تتولى الدول ضمان تلك المساعدة. و  رت إلى لور المحـامين في إ 
تيسـ  إمما يـة    القضـا ية الملا مـة ل افـال، وأوضـحت أن المحـامين يضـطلعون بـدور أساسـي في        

لجوء الأافال إلى الن ام القضا ي لأن المساعدة القا و يـة الملا مـة ل افـال طمنـلا أن تـؤلأ إلى      
 (.38 ، الفقرةA/HRC/29/26تعزيز وقون الطف  الأساسية و:ايتلا )ا  ر 
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ولأبت المقررة ا المة، ايلة وترة ولايتلا وفي سياقات شتى، عل  التشديد عل  أ يـة   - 47
الللىوء إلى القضاء والمساعدة القا و ية، ويلم يُعدّان في وـد ذاومـا وقـا مـن وقـون ان سـان       

. ويتضـم ذلـك ويـلم تتضـمن جميـع التقـارير       ووسيلة ن فاذ وقون ان سان الأ رى وإعمالها
عــن  ياراوــا القطريــة ورعــا يتنــاول شــوارللا ويمــا يتعلــق برمما يــة الللىــوء إلى القضــاء وتقــد   

 المساعدة القا و ية في الدول المعنية ويقترح تداب  تدلة لتحسين سب  ذلك.
 

 التحديات ال  تواجا استقلال القضاة و زاهتلم -جيم  
ى بالتفةــي  تحليــ  تــدِّلات ضــمان اســتقلال القضــاة بشــم  وعــال، ســواء   لقــد جــر - 48

ــة )    ــررة ا المـ ــلا المقـ ــا سـ ــر قدمـ ــية، في تقريـ ــة أو المؤسسـ ــفتلم الفرليـ (. A/HRC/11/41بةـ
بـين الوتيفـة القضـا ية    وعُرِّوت في هذا التقرير المحدلات المؤسسية الضرورية المتمثلة في الفةـ   

والأجلزة الأ رى للدولـةم وضـمان الاسـتقلالية علـ  المسـتوى الدسـتورأم وعمليـة الا تيـار         
م وميزا يـة القضـاءم ووريـة تمـوين الجمعيـات ووريـة       “القاضي”والتعيينم وضمان مشروعية 

 مـزاعم  في قيـق والتح م‬التعب م وإوالة القضايا إلى المحاكمم والاستقلالية لا   الجلـا  القضـا ي  
 في القضـاة  ورالى لوضع أساسية باعتبارها إبرا ها ت ال  العنالمر وتمثلت. السليم ر  التد  
وعــدم جــوا  عــزلهم، ووةـا تلم، وترقيتــلم وشــروط  دمتــلم، بمــا في ذلــك   وتيفتــلم ثبـات 

 المرتبات والموارل البشرية والمالية والأمن والتدريب في الأجلزة القضا ية.
المقــررة ا المــة، علــ  مــدى وتــرة ولايتــلا، إلى إيــلاء اهتمــام منــللىي لتلــك    وســعت - 49

سيما  لال  ياراوا القطرية. وتناولـت أيضـا بمزيـد     الضما ات ويما يخ  استقلال القضاء، لا
 من التفةي  مضمون بعل المحدلات في  تلا التقارير المواضيعية.

حليـ  الـدور الـذأ يضـطلع بـا القضـاة مـن        وعل  سبي  المثال، قامت المقررة ا المة بت - 50
أجـــ  ضـــمان المســـاءلة عـــن ا تـــلاكات وقـــون ان ســـان في   ـــام العدالـــة الجنا يـــة الوانيـــة   

ــر ــة     A/65/274 )ا  ـــ ــاك  قا و يـــ ــون مشـــ ــذين يواجلـــ ــال الـــ ــون الأافـــ ــة وقـــ (، أو :ايـــ
ــر ــاCorr.1و  A/HRC/29/26 )ا  ـ ــة في     (. كمـ ــة العامـ ــدم إلى الجمعيـ ــا المقـ ــت في تقريرهـ تناولـ
( مسا   وشوار  تـدلة تتعلـق باسـتقلال القضـاة العـاملين في المحـاكم       A/68/285) 2013 عام

 ( أ يـة A/HRC/20/19العسمرية و زاهتلم. وتناولت في سـيان تقريرهـا عـن المـدعين العـامين )     
 وة  ملاملم بوضوح عن ملام القضاة.

(، في المعـاي   A/67/305و  رت المقررة ا المة، في التقرير الممـرس للفسـال القضـا ي )    - 51
المحدَّلة اللا مة لتحةين القضاة ضد ال روف المؤلية إلى الفسال وتعزيـز قـدروم علـ  مواجلـة     

ة جميع م اهر الفسال القضا ي. وأشارت إلى أن أأ جلـا  قضـا ي لم ترسَّـل الةـبةة     ومماوح
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المؤسســية لاســتقلالا ولا يح ــ  بالحمايــة الماويــة طمــن أن يةــبم بســلولة واســدا أو  اضــعا   
لمةا  ر  مةا  القا مين عل  تطبيق القا ون بطريقـة عاللـة و زيلـة. وتناولـت أيضـا مسـألة       

 ارض القا م بين متطلبات استقلال القضاة وضرورة مساءلتلم. زاهة القضاء والتع
و  ــرت المقــررة ا المــة في مســألة المســاءلة القضــا ية بمزيــد مــن التفةــي  في تقريرهــا   - 52
(. وأشـارت إلى أن الاسـتقلال   A/HRC/26/32المقـدم إلى  لـ  وقـون ان سـان )     2014 لعام

ــن عنالمــر   ــام قضــا ي يتســم    القضــا ي والمســاءلة القضــا ية يشــملان عنةــرين أ    ساســيين م
ــدا المســاءلة         ــك، لا يجــب أن تســتودم أب ــع ذل ــاءة والشــفاوية. وم ــال والمف بالاســتقلالية والحي
القضــا ية لتقــويل اســتقلال القضــاة بشــم  تعســفي، لــذلك ينبةــي أن تتماشــ  أأ إجــراءات  

 للة.للمساءلة مع المعاي  الدولية لمراعاة الألمول القا و ية والمحاكمة العا
إضاوة إلى ذلك، أولت المقررة ا المـة اهتمامـا  المـا لتمثيـ  المـرأة في القضـاء )ا  ـر         - 53

(. وتاريخيا استُبعدت النسـاء مـن منالمـب    A/66/289والوثيقة   Corr.1و  A/HRC/17/30الوثيقة 
القضاء ولا يزال تمثيللن  اقةا ويا بقدر كب ، ولا سيما في المنالمب العليـا. ومـع ذلـك بمـا أن     
الملمة الأساسية للقضاء هي تعزيز المساواة وان ةاف، يجب أن يعم  تشمي  المحـاكم تنـوع   

بةيـة الحفـاع علـ  ثقـة الجملـور ويقينـا في        ااتمع التعـدلأ وااتمعـات المحليـة الـ  يخـدموتا،     
 (.  26و  23، الفقرتان A/66/289مةداقية المحاكم ومشروعيتلا و زاهتلا )ا  ر الوثيقة 

وسيمف  التعدل في السلطة القضا ية وجول من ـور متـوا ن وتايـد أكثـر إ اء المسـا           - 54
عل  المحاكم، لا يزي  الحواجز ال  منعت بعل القضـاة مـن التةـدأ لمسـا   بعينـلا      المعروضة 

عل  نحو عالل. وبرممان النساء اللاتي يشاركن في الهي ات القضا ية اكتسـاب لعـم  ملاءهـن    
ــك المنطــق أيضــا علــ  مســألة       ــالتمييز بــين الجنســين. وينطبــق ذل الرجــال في المســا   المتةــلة ب

الف ات الممثلـة تمثـيلا  اقةـا، مثـ  الأقليـات انثنيـة أو العرقيـة أو الجنسـية،         التشلىيع عل  تمثي  
ور ها. والتأث  الأقوى لمشاركة النساء كأعضاء في السلطة القضا ية ربمـا يُمـارس مـن  ـلال     
الدور الذأ اضطلعن با، ولا يزلن يضطلعن بـا، في تشـمي  وتفسـ  القـا ون الـواني والـدوم       

تةـ  بـالعنا القـا م علـ   ـوع الجـن ، بمـا يشـم  الارتةـاب ورـ و مـن            عل  السواء ويمـا ي 
 (.32، و 31، و 27، الفقرات A/66/289أشمال العنا الجنسي )ا  ر الوثيقة 

ل ولأبت المقررة ا المة عل  الدعوة، لا سيما  لال  ياراوـا القطريـة، إلى قيـام الـدو     - 55
برتاوة الحقون والفرا  فسلا للنساء للا ضـمام إلى ملنـة القـا ون وتـوم القضـاء، وإلى ا ـاذ       
تداب  عاجلـة لمعالجـة التمييـز القـا م علـ   ـوع الجـن  في الهي ـة القضـا ية. وأشـارت أيضـا إلى            
ضرورة ضمان ورا الترقي للقاضيات وتى يتسا لهن موالملة تطورهن الملني والترقي للعمـ   

 المحاكم العليا.في 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/30
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وت ــ  المقــررة ا المــة تشــعر بــالقلق إ اء أ ــا، كمــا ورلت الملاو ــة في العديــد مــن     - 56
التقارير والبلارات القطرية، لا تزال تحد  ا تلاكات للضما ات الأساسـية لاسـتقلال القضـاء    

الفةـ    في جميع أنحاء العالم بةورة يومية. وتشعر المقررة بقلـق  ـاا إ اء التـد   ا طـ  في    
بـين الســلطات واســتقلال القضــاة، بمــا في ذلــك تــد   الســلطات التنفيذيــة و/أو التشــريعية في  
ــار وتعــيين القضــاء أو في عمــ  ااــال  القضــا ية، والاســتودام رــ  الســليم ل جــراءات      ا تي

 التأليبية والجنا ية ضد القضاة.
 

 :اية استقلال المحامين   -لال  
ا المـة تـذكر بالــدور الأساسـي الـذأ يقــوم بـا المحـامون في ااتمــع       مـا وت ـت المقــررة    - 57

الدطقرااي استنالا إلى سيالة القا ون، والفة  بـين السـلطات، واسـتقلال القضـاء. واسـتقلال      
المحامين وقدروم عل  لارسة ملـاملم بفعاليـة وفي امتثـال لأ لاقيـات ملنتـلم يسـاهم مباشـرة        

فة  المـة انجـراءات القا و يـة الواجبـة الاتبـاع وضـما ات       في النلوض بحقون ان سان، وبة ـ
المحاكمـــة العاللـــة. وســـعت المقـــررة ا المـــة،  ـــلال ولايتـــلا، إلى الاســـتفالة مـــن المتطلبـــات 

ــر الأ ــ  لســلفلا )     ــدها في التقري ــ  جــرى تحدي ــ A/64/181الأساســية والضــما ات، ال  (، وال
 تمتسي أ ية أساسية لمي يقوم المحامون بألاء وتا فلم الملنية بحرية ووعالية.  

ــن م لور         - 58 ــ  ت ــة ال ــية والضــما ات التشــريعات المحلي ــات الأساس ــك المتطلب وتشــم  تل
وأ شطة المحامين وملنة القا ون تمشيا مع المعـاي  والأعـراف والمبـال  التوجيليـة الدوليـة بشـأن       

ف مــن الا ضـمام إلى  قابــة المحــامين وتن ــيم عمليـات شــفاوة لــذلكم وتن ــيم   الموضـوعم والهــد 
ملنــة القــا ون بر شــاء  قابــات تــامين مســتقلةم ووضــع قواعــد أ لاقيــة وتــداب  تأليبيــة ووقــا    
للمعاي  الدولية بشأن الموضـوعم وتـوو  تعلـيم قـا و  جيـد النوعيـة ووـرا كاويـة للتـدريبم          

قــة بــين المحــامي وموكلــام وضــرورة تــوور إمما يــة الولمــول إلى   واوتــرام الطــابع الســرأ للعلا 
المعلومات ذات الةلةم ووجول ضما ات من التـد   رـ  المشـروع في عمـ  المحـامين ولتـوو        
ــة      ــر الوثيقـ ــع )ا  ـ ــب  والتلىمـ ــرأأ والتعـ ــة الـ ــامين في وريـ ــرام وقـــون المحـ ــمم واوتـ الأمـــن لهـ

A/64/181.) 
وتناولت المقررة ا المة الدور الأساسي الـذأ يقـوم بـا المحـامون، مـتى مـا كـان ذلـك          - 59

ملا مـا، والضــما ات المحــدلة الــ  يجــب أن تتـوور لحمايتــلم و:ايــة اســتقلالهم وواجبــاوم، بمــا   
ررة يشم  ما يتعلق برعمال القـا ون الـدوم لحقـون ان سـان. وعلـ  سـبي  المثـ ، أكـدت المق ـ        

ا المة من جديد أ يـة وضـع ضـما ات لـتممين المحـامين مـن ألاء واجبـاوم بطريقـة مسـتقلة،          
وفي مأمن من الضةوط والتد لات من الأاراف الفاعلة الحمومية أو ا المـة في سـيان وسـال    

ا المة لور المحامين و قابـات المحـامين ويمـا     (. و اقشت المقررةA/67/305القضاء )ا  ر الوثيقة 

http://undocs.org/ar/A/64/181
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(. و اقشـــت المقـــررة Corr.1و  A/HRC/23/43يتعلـــق بتـــوو  المعو ـــة القا و يـــة )ا  ـــر الوثيقـــة 
ــا بشــأن مســاءلة القضــاء )   ،بريجــا  أيضــا ا المــة  (، ضــرورة وجــول  A/HRC/26/32في تقريره

 آليات عاللة وشفاوة لمساءلة المحامين ويما يتعلق بأ لاقياوم الملنية ومدو ات السلوا.
وشدلت المقررة ا المة، في تقريرها الأ ـ  المقـدم إلى  لـ  وقـون ان سـان، علـ         - 60

ــة إ اء الأافــال ومــن ثم ينبة ــ   ي لهــم اكتســاب الملــارات ا المــة   أن للمحــامين مســؤولية ملني
ليتممنــوا مــن مراعــاة ا ةــا   والاوتياجــات الفريــدة لمــن طثلــوتم مــن الأافــال بةيــة تــوو   
معو ة قا و ية وعالة مواتية ل افال. ولذلك السبب، شدلت عل  ضرورة تلقي المحامين الـذين  

ــ  طثلــون الأافــال تــدريبا ملا مــا وأن تتضــمن مــدو ات ســلوكلم توجيلــا ت ــ    دلا بشــأن تمثي
الأافــال، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بطــابع العلاقــة بــين المحــامي والطفــ  وإمما يــة التضــارب بــين  

ــة        ــا )ا  ــر الوثيق ــ  العلي ــ  وواجــب العمــ  لمةــلحة الطف ــ  الطف ، A/HRC/29/26واجــب تمثي
 (.40و  38الفقرتان 

لمقــررة ا المــة أيضــا الن ــر في الأوضــاع المحــدلة للمحــامين  ــلال  ياراوــا  وتوالمــ  ا - 61
القطرية. وتتضمن رالبية تقاريرها عن الزيـارات القطريـة ورعـا يركـز علـ  المحـامين والشـوار         
ا المة بهم ال  تحدلها المقررة ا المة، وضـلا عـن التولمـيات المحـدلة المتعلقـة بالمحـامين وملنـة        

وت ت تشـدل علـ  أ ـا، ررـم أن المحـامين لا يتوقـع منـلم أن يمو ـوا تايـدين          القا ون. وهي ما 
ــد لات        ــن الضــةوط والت ــوا أوــرارا م ــن القضــاة، يجــب أن يمو  ــة م ــة  فســلا المتوقع بالطريق
ــة، ســلطت المقــررة      ــة شــأتم في ذلــك شــأن القضــاة. وفي العديــد مــن التقــارير القطري ا ارجي

أو  لـ  للمحـامين يتسـم بالاسـتقلالية والتن ـيم الـذاتي       ا المة الضوء عل  أ ية وجول  قابة 
يقوم بانشراف عل  عملية قبـول المحـامين في النقابـة، ويـن  علـ  مدو ـة أ لاقيـات وسـلوا         
موودة، ويقوم بر فاذ التداب  التأليبية، بما يشم  الشطب من  قابة المحامين. ولا تـوور  قابـات   

لتد   الذأ لا لاعي لا في أعمالهم ووسـب، بـ  تقـوم    المحامين :اية مؤسسية لأعضا لا من ا
أيضا برلمد سلوا أعضا لا وتقد  تقارير عنا، وكفالة  ضوعلم للمسـاءلة، وتطبيـق التـداب     

 التأليبية بطريقة عاللة ومتسقة.
وت   المقررة ا المة تشعر بالقلق إ اء الحالـة العامـة للمحـامين في جميـع أنحـاء العـالم،        - 62

، اوال وترة عمللا ال  لامت سـت سـنوات، سـلىلت عـدلا هـا لا مـن الالعـاءات        ذلك لأتا
بوقــوع اعتــداءات وأعمــال مضــايقة و ويــا وإجــراءات جنا يــة وارتيــالات االــت المحــامينم   
ووالات ورض القيول عل  وقلم في ورية الـرأأ والتعـب م ووـالات الشـطب العشـوا ي مـن       

امين برلمــدار مشـاريع قــوا ين وتعــديلات للقــوا ين.  النقابـةم وتــاولات الحــد مـن اســتقلال المح ــ 
وكث ا مـا تسـول والـة مـن انوـلات مـن العقـاب علـ  تلـك الاعتـداءات، لـا يولـد والـة مـن               
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انولىام تؤثر سلبيا عل  البي ة ال  يعم  ويلا المحامون. وهي تأم  أن يلتزم من يخلفلـا بـالن ر   
الا تباو إلى تنة العديد من المحـامين الـذين يخـاارون    في والة المحامين بمزيد من التفةي  و ديد 

 بم  ما طلمون، وتى بأرواولم، للدواع عن وقون موكليلم.  
 

 ضمان استقلال و زاهة المدعين العامين وورية لوا ر النيابة العامة -هاء  
، تناولـت المقـررة ا المـة    15/3وسبما ورل الطلب في قـرار  لـ  وقـون ان سـان      - 63

المقـدم إلى   2012استقلال و زاهة المدعين العامين ولوا ر النيابة العامة في تقريرها لعـام   مسألة
(. و  ـرت المقـررة ا المـة أيضـا في ألاء لوا ـر النيابـة       A/HRC/20/19 لـ  وقـون ان سـان )   

 العامين  لال  ياراوا القطرية، ويلم أشـارت  العامة وضرورة ضمان استقلال و زاهة المدعين
 أويا ا إلى شوار   ط ة تتعلق بالهياك  والأوضاع.  

ــامون        - 64 ــدعون الع ــارس الم ــة وينبةــي أن ط ــة بالحري ــة العام ــر النياب ــع لوا  وينبةــي أن تتمت
ا و يـة  وتا فلم بطريقة تتسـم بالاسـتقلالية والموضـوعية وال اهـة، امتثـالا للقـا ون والمبـال  الق       

الدولية، بما في ذلك المبدأ الأساسي القا   باوتراض الـبراءة. وعلـ  وجـا ا ةـوا، مـن الملـم       
المبــال  أن تمــون لا ــرة النيابــة في أيــة لولــة مســتقلة عــن الوتــا ا القضــا ية، وهــو مــا تبينــا    

. ووـتى قبـ  لمـدور    12و  10، ولا سـيما المبـدآن   التوجيلية بشأن لور أعضـاء النيابـة العامـة   
التقرير المواضيعي للمقـررة ا المـة، سـعت المقـررة إلى تمـرار التأكيـد علـ  أ يـة الفةـ  بـين           

 وتيف  القضاء والنيابة  لال  ياراوا القطرية.  
ولا بد من ضمان استقرار و زاهة المـدعين العـامين، بسـب  منـلا وضـع عمليـة ملا مـة         - 65

نبةي تعيين المدعين العامين بطريقـة تـن  علـ     للتعيين والترقي استنالا إلى معاي  موضوعية. وي
إيلاء أكبر قدر من الحرية لهم من الوتا ا التنفيذيـة للدولـة وتممينـلم مـن العمـ  بالاسـتقلال       
ــتق  مــن       ــة أن ين وال اهــة اللا مــين نقامــة العــدل علــ  نحــو منةــا. وطمــن لا عــدام الحري

ية في الجــرا م وبالتــام تقــويل ثقــة  مةــداقية المــدعين العــامين ويمــا يتعلــق بــالتحقيق بموضــوع  
 الجملور.  

وضمان بقاء المدعين العـامين في منالمـبلم طثـ  جا بـا هامـا بةـفة  المـة في تـروف          - 66
عم  المدعين العامين من شأ ا أن يعز  الاستقلال وال اهة. ولاو ت المقـررة ا المـة أ ـا، في    

العامين بين المواقع إلى والات تـد     بعل البلدان، تؤلأ عمليات النق  ر  المبررة للمدعين
لا لاعي لا في استقلالهم. وكث ا ما يستودم التلديد بنق  المدعين العامين إلى وتـا ا أ ـرى   
كوسيلة لممارسة ضـةوط رـ  مـبررة علـيلم. عـلاوة علـ  ذلـك، أعربـت المقـررة ا المـة عـن            
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يــة للعقــاب أو المماوــأة  كآل الــ  طمــن اســتوداملا “ أ  مــة النقــ ”القلــق بةــفة  المــة إ اء  
 اعتمالا عل  الولاء المفترض لفرالى المدعين العامين.  

وبةيــة الحفــاع علــ  المــدعين العــامين، ينبةــي الرلمــد الــدقيق لقــرارات  قلــلم عــن           - 67
وتا فلم أو وةللم من ا دمـة وإ ضـاعلا لشـروط لمـارمة لا تقـوض وريتـلم أو  زاهتـلم.        

يــة المتعلقــة بالمـدعين العــامين والشــماوى ضــدهم، ينبةــي أن  وبالنسـبة للشــؤون التأليبيــة الدا ل 
يمون هناا إاار لتفالأ التـد   العشـوا ي. ويجـب أن تتـاح للمـدعين العـامين الفرلمـة أيضـا         
للطعن في جميع القرارات ال  تتعلق بوتا فلم، بما يشم  الطعـون القا و يـة والقـرارات الناجمـة     

 عن انجراءات التأليبية.
ــاوم.    وتــؤثر  - 68 أجــور المــدعين العــامين وشــروط  دمتــلم علــ  قــدروم علــ  ألاء واجب

ولاو ــت المقــررة ا المــة أن إعطــاء أجــور ملا مــة للمــدعين العــامين يعــني ضــمنا الاعتــراف   
 بوتيفتلم الهامة وطمن أن يحد من الفسال في   ام العدالة الجنا ية وويما بين المدعين العامين.  

ــدى المــدعين العــا  - 69 ــد أأ القضــايا    ول ــاوم، في تحدي ــاء ألاء واجب ــة، أثن مين ســلطة تقديري
ينبةي تقدطلا للمحاكمة. إلا أن المقررة ا المة شدلت عل  ضـرورة وجـول مبـال  توجيليـة     
واضــحة لمفالــة الممارســة الســليمة لتلــك الســلطات التقديريــة. ومــن الضــرورأ وضــع مبــال  

ين بـأن سـلطتلم التقديريـة ليسـت مطلقـة وأ ـا،       توجيلية بةية تطوير ولم وس  المـدعيين العـام  
عند ترتيب القضايا وسب الأولوية، لا بد لا ما مـن تـوو  مـبرر منطقـي للسـبب وراء متابعـة       
العمــ  في قضــية بعينــلا أو وقفــا. وتعمــ  المبــال  التوجيليــة بةــفتلا ضــما ا لأتــا تحــول لون  

التحقيـق علـ  نحـو وثيـلم وملا ـم في      تسرب ال لم والعشوا ية إلى عملية ا اذ القـرار. ويجـب   
 والات ا تلاا السلطات التقديرية للمدعين العامين والمعاقبة عليلا.

سـيما   كما يتعرض أعضاء النيابة العامة في كث  من الأويان لمواار أمنيـة مباشـرة، لا   - 70
ــة بالجرطــة المن مــة أو       ــ  تلــك المتعلق ــد التعامــ  مــع القضــايا الحساســة، مــن قبي انرهــاب. عن

طمــن أن ي ــ  مــدعون عــامون يخشــون علــ  ســلامتلم الشوةــية أو ســلامة أســرهم            ولا
مسـتقلين وتايـدين في ألاء واجبـاوم. ولـذلك، مـن الضـرورأ أن تتوـذ الدولـة  طـوات مــن          

 أج  كفالة الحماية الماملة للمدعين العامين وأورال أسرهم.
ندما يمـون انوـلات مـن العقـاب سـا دا.      ويتأثر عم  المدعين العامين بدرجة كب ة ع - 71

ويلىب أن يمون بوسع المدعين العامين أن يقيموا الدعاوى ضد أأ شو  لون  ـوف علـ    
أمنـــلم الشوةـــي. ولا طمـــن للمـــدعين العـــامين ألاء واجبـــاوم الملنيـــة علـــ  النحـــو الســـليم  

 بروـع جميـع   والتةدأ ل ولات من العقـاب والمسـا ة في :ايـة وقـون ان سـان وتعزيزهـا إلا      
 القضايا ذات الةلة إلى المحاكم.
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ولاو ت المقررة ا المة أيضا أ ا يتوجب عل  المدعين العامين كفالة الاقتةـار علـ     - 72
استودام الأللة المناسبة لدى روع أأ لعوى إلى المحممـة. وعلـ  وجـا ا ةـوا، يجـب علـ        

لـا بوسـا   رـ  قا و يـة، مـن قبيـ        المدعين العامين عدم استودام الأللـة الـ  يـتم الحةـول علي    
التعذيب. وتلاويا لذلك وضما ا لاستقاء الأللة من مةـالر مشـروعة وقا و يـة، ألحـت المقـررة      
ا المة عل  وجوب تعزيز علاقات العم  انيجابية بين المدعين العامين والمحققين. ويجـب علـ    

ــدعم التــلم الجنا يــة.   المــدعين العــامين أيضــا كفالــة أن تمــون الأللــة الــ  جُمعــت كاوي ــ        ة ل
ول سا، وـرن المقـررة ا المـة لا  ـد بـدا مـن أن تفيـد بأتـا لمـالوت،  ـلال وتـرة ولايتـلا،             

 العديد من الحالات ال  لم تمن ويلا عملية الحةول عل  الأللة مستووية للمعاي  الدولية.
مين واســتقلالهم وتناولــت المقــررة ا المــة كــذلك المســا   المتعلقــة بــدور المــدعين العــا  - 73

وويالهم عند الاقتضاء في عدل مـن تقاريرهـا المواضـيعية، بمـا في ذلـك وينمـا  اقشـت التـداب          
( A/66/289المحــدلة الــ  يجــب ا اذهــا لأجــ  المــدعين العــامين لاوتــرام وقــون النســاء )ا  ــر    

ــة  Corr.1و  A/HRC/29/26الأافـــال )ا  ـــر  أو ــة الجنا يـــة، أو مماوحـ ــتمين بن ـــام العدالـ ( المحـ
ــة     انوــــلات مــــن العقــــاب علــــ  ا تــــلاكات وقــــون ان ســــان عــــن اريــــق المحــــاكم المحليــ

 (.A/65/274 )ا  ر
 

 المساواة أمام المحاكم وضما ات المحاكمة العاللة - واو 
إن استقلال القضاة والمحامين، وولاية المقرر ا اا، عنةران ترسـوا منـذ أمـد اويـ       - 74

باعتبار ا عنةرين أساسيين لمفالة اوترام الحق في المسـاواة أمـام المحـاكم وضـما ات المحاكمـة      
ــات القضــا ية إلى ضــمان المســاواة في        ــام المحــاكم والهي  ــة. ويلــدف الحــق في المســاواة أم العالل

 الهي ات المعنية برقامة العدل. ولا يلزم هـذا الحمـم الـدول بـأن تح ـر أأ تفرقـة في       الولمول إلى
إمما يــة الللىــوء إلى المحــاكم والهي ــات القضــا ية لا تســتند إلى القــا ون ولا طمــن تبريرهــا علــ   
أ سٍ  موضوعية ومعقولة وحسب، وإنما يلزملا أيضاً با اذ تداب  إيجابية لضمان عـدم ورمـان   

 (.80، الفقرة A/HRC/23/43من وقا في المطالبة بالعدالة )ا  ر  أأ ورل
وما وت ت المقررة ا المـة تتةـدى للتحـديات المتةـلة برعمـال الحـق في المسـاواة أمـام          - 75

المحاكم ولا تلاكات انجراءات القا و ية الواجبة وانجراءات العاللة. وقد أعربـت عمـا لـديلا    
ا   ال  وجلتـلا إلى الـدول في جميـع المنـااق. كمـا أ عمـت       من شوار  في عدل كب  من الرس

الن ر في في اريقة إقامة العدل وأولت اهتمامـا  المـا لمعروـة مـدى وجـول وتنفيـذ الضـما ات        
من عدملا، لمفالة إجراء تاكمة عاللة لللىميـع أمـام تممـة  تةـة ومسـتقلة و زيلـة منشـأة        

ةـفة ر يـة. وتـرل اسـتنتاجاوا وتولمـياوا العديـدة       بموجب القا ون في جميع الدول ال   اروا ب
 في تقارير  ياراوا القطرية.
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وويما يتعلق بتقاريرها المواضيعية،  اقشت المقررة ا المة الشوار  الجـالة الـ  أثـ ت     - 76
ــمرية         ــاكم عسـ ــام تـ ــد يون أمـ ــاكم مـ ــدما يحـ ــة عنـ ــة العاللـ ــما ات المحاكمـ ــق بضـ ــا يتعلـ ويمـ

ــوجزة    A/68/285 )ا  ــر (. وذكــرت أن اســتودام المحــاكم العســمرية أو تــاكم انجــراءات الم
لمحاكمة المد يين باسم الأمن الواني أو وـالات الطـوار  أو مماوحـة انرهـاب لارسـة شـا عة       

ول بهـــا ل ســـا، وتتعـــارض مـــع جميـــع المعـــاي  الدوليـــة وانقليميـــة وقـــوا ين الســـوابق المعم ـــ 
 (.46، الفقرة A/68/285 )ا  ر
من العلد الدوم ا اا بالحقون المد ية والسياسية عل  أن مـن   14وقد  ةت المالة  - 77

وــق كــ  وــرل أن تمــون قضــيتا تــ    ــر منةــا وعلــني مــن قبــ  تممــة  تةــة ومســتقلة    
لللىنـة   32 ون. وفي هـذا السـيان، وتمشـيا مـع التعليـق العـام رقـم        وويالية ومنشـأة بحمـم القـا   

المعنيــة بحقــون ان ســان بشــأن الحــق في المســاواة أمــام المحــاكم والهي ــات القضــا ية وفي تاكمــة  
من العلد تنطبق عل  جميع المحاكم والهي ـات   14عاللة، تؤكد المقررة ا المة أن أومام المالة 

 أو متوةةة، مد ية أو عسمرية.القضا ية سواء كا ت عالية 
وأبــر ت المقــررة ا المــة، في تقريرهــا، أن تاكمــة المــد يين أمــام تــاكم عســمرية          - 78
تاكم  المة يـث  قضـايا  طـ ة ويمـا يتةـ  باسـتقلالية إقامـة العـدل واوتـرام الضـما ات            أو

العســمرية مــن العلــد. وبالفعــ ، والطبيعــة ا المــة للمحــاكم    14المنةــوا عليلــا في المــالة  
ومركزها وبنيتلا وتشميللا عنالمر كث ا ما تحول لون كفالة الاوترام المامـ  لحقـون المتـلم    
الأساسية، وبخالمة ويما يتعلق بـالحق في الاسـتعا ة بمحـام مـن ا تيـارو والحـق في الضـمان التـام         

إلا تـا   لسرية اتةالاتا بمحاميا، واوتـرام مبـدأ تمـاوؤ وسـا   الـدواع والحـق في اسـت ناف قـرار        
 والحمم الةالر في وقا.

وفي وين أن وضع المحـاكم العسـمرية يختلـا مـن بلـد إلى آ ـر، وـرن المقـررة ا المـة           - 79
أكدت علـ  نحـو لا لـب  ويـا أ ـا، علـ  الـررم مـن ا ةـا   الوانيـة، وـرن الةـرض الأووـد              

البحتـة الـ    للمحاكم العسمرية يجب أن يمون هو التحقيق في الجرا م ذات الطبيعة العسمرية 
 يرتمبلا أورال عسمريون، وروع قضايا بشأتا وتاكمة مرتمبيلا.

وتناولت المقررة ا المة أيضا بالتفةـي  الحاجـة إلى وضـع قواعـد إجرا يـة وضـما ات        - 80
(. A/66/289تراعي الفوارن بين الجنسين مـن أجـ  كفالـة المسـاواة للمـرأة أمـام المحـاكم )ا  ـر         

سيما الموالفات للقا ون، يجب أن يستفدن من جميـع النةـوا ذات الةـلة بـالحق      والنساء، لا
في تاكمة عاللة وفي المساواة أمـام المحـاكم لونمـا تمييـز علـ  أسـاس  ـوع الجـن  أو أأ سـبب          

 (.74، الفقرة A/66/289آ ر من أسباب التمييز المح ورة بموجب القا ون الدوم )ا  ر 

http://undocs.org/ar/A/68/285
http://undocs.org/ar/A/68/285
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وأشارت المقررة ا المة إلى وجول أومام في القا ون الجنا ي تنطـوأ علـ  تمييـز ضـد      - 81
المرأة، وضلا عن التطبيق التمييزأ لنةوا ضد المـرأة في أثنـاء انجـراءات الجنا يـة، في العديـد      

تمييزية  ر  ا يا ة الزوجية أو الز ا، ومعاقبة ضحايا الا ـار  من الدول. ومن أمثلة الأومام ال
بالبشــر علــ  الــد ول رــ  المشــروع نقلــيم لولــة ولارســة البةــاء ويــا، ومعاقبــة الفتيــات علــ   
الجمــاع مــع الأقــارب في وــالات ســفاح المحــارم، و ــر  انجلــاض، بمــا في ذلــك في وــالات   

م ولمـحتلا. وعنـدما ينالمـر القضـاة والمـدعون العـامون       سقوط الجنين أو وديد الحم  لحياة الأ
ويطبقون مث  هـذو القـوا ين التمييزيـة، وـرتم يةـبحون أ فسـلم أاراوـا في ا تـلاا الالتزامـات          

 (.74، الفقرةA/66/289الدولية للدولة )ا  ر 
وفي سبي  تحقيق المساواة للمرأة أمام المحاكم في الممارسة العملية، ترى المقررة ا المـة   - 82

أن مــن الأساســي أن يمــون القضــاة والمــدعون العــامون والمحــامون واعــين بالمســا   الجنســا ية     
ووقون ان سان الدولية الواجبة للمرأة، بما في ذلك مبـال  المسـاواة وعـدم التمييـز، ومـدربين      

. وعلاوة عل  ذلك، يجب أن يمون القضاة قالرين عل  التةـدأ للتنميطـات الجنسـا ية    عليلا
وأشــمال التمييــز علــ  أســاس  ــوع الجــن  عنــدما يواجلوتــا إذا أريــد التةــدأ بنلىــاح لعــدم  
المســاواة الــذأ تعــا  منــا المــرأة أمــام القــا ون. ويجــب أن يتوــذوا  طــوات تمنــع، علــ  ســبي   

ا و  للمشتبا ويلن، أو توجيا الاوام لنساء لون أللة مسـا دة، أو توجيـا   المثال، الاوام ر  الق
الاوام ا طـأ لتلىـر  تةـرف معـين، مثـ  إلبـاس انجلـاض ثـوب جرطـة قتـ  الأافـال )ا  ـر             

A/66/289 75، الفقرة.) 
المة اهتماما  الما لأ ية استحدا    م عدالـة  وفي ا و ة الأ  ة، أولت المقررة ا  - 83

تراعي اعتبارات الطفولة لضمان انعمال الفعال لجميع وقون الطف ، وبخالمـة لضـمان كـون    
 (Corr.1و  A/HRC/29/26انجراءات القضا ية منةفة لا )ا  ر 

يليـة  وأشارت إلى أ ا عل  الررم من وورة المعاهدات الدولية والقواعد والمبـال  التوج  - 84
والمبال  ال  تحمي وقون الأافال، ورن معاملة الأافـال في انجـراءات القضـا ية رـ  مرضـية      
عموما. وتقع عل  الـدول التزامـات لوليـة بضـمان أن يعامـ  الأافـال أمـام المحـاكم علـ  نحـو           

سيما   ـم العدالـة الجنا يـة، توضـع في      يتو   ويا ان ةاف. ومع ذلك، ورن   م العدالة، ولا
  مــن الأويــان للبــالةين ولا يــتم تضــمينلا الضــما ات انجرا يــة المحــدلة الواجبــة ل افــال   كــث

(. وأشارت إلى أ ا، في الحد الألنى، يجـب أن يُمـنم أأ افـ     54، الفقرةA/HRC/29/26)ا  ر 
)ب( مـن   )أ( و 2يُدّع  أ ا  الا قا ون العقوبات أو اتُّلم بذلك الضما ات المبينة في الفقـرة  

 من اتفاقية وقون الطف . 40لة الما
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 انولات من العقاب عل  ا تلاكات وقون ان سان - اأ  
استندت المقررة ا المة، في وقت مبمـر مـن وتـرة ولايتـلا، علـ  العمـ  الـذأ أ زتـا          - 85

مــن كا ــت قبلــلا ويمــا يتعلــق بمســألة انوــلات مــن العقــاب علــ  ا تــلاكات وقــون ان ســان. 
كـاملا للحاجــة إلى اسـتحدا    ــم عدالـة جنا يــة تتسـم بالاســتقلال     وكرسـت تقريـرا ســنويا   

والحيال والفعالية من أج  التةدأ ل ولات من العقـاب وبحثـت الألوار المحـدلة الـ  يجـب أن      
 (.A/65/274تقوم بها  تلا الجلات الفاعلة القضا ية ويا )

التقرير، سعت المقررة ا المـة إلى توضـيم المعـاي  الدوليـة المتعلقـة بـانولات       وفي هذا  - 86
مــن العقــاب، وأكــدت مــن جديــد أن الــدول تتحمــ  المســؤولية لــي  وقــ  عــن التحقيــق في     
الا تلاكات الجسيمة لحقون ان سان، وإنما كذلك عن كفالة وق الضحايا في معروة الحقيقـة،  

جميــع ا طــوات المعقولــة لمفالــة عــدم تمــرار الا تــلاكات    وتقــد  تعويضــات كاويــة، وا ــاذ 
المــذكورة. كمــا ســعت إلى تســلي  الضــوء علــ  الحــالات المــث ة للقلــق بوجــا  ــاا المتعلقــة   
بــاوترام ســيالة القــا ون الــ  يــرتب  ويلــا انوــلات مــن العقــاب ارتبااــاً مباشــراً بعمــ  القضــاة  

ة، أو الــ  يســل  ويلــا انوــلات مــن العقــاب  الأشــواا ذوأ الةــلة بن ــام العدالــة الجنا يــ أو
 بسبب تقاع  هؤلاء الأشواا.

وتوجــد تحــديات أمــام مماوحــة انوــلات مــن العقــاب في جميــع مراوــ    ــام العدالــة    - 87
الجنا ية، بما في ذلك عل  مستوى التحقيق والملاوقة القضا ية وإلمدار الأومـام. وفي المراوـ    

ــات بف   ــراء التحقيق ــراء      الأولى، يجــب إج ــين إج ــع المحقق ــون بوس ــرعة. ويجــب أن يم ــة وس عالي
التحقيقات بموارل كاوية، إضاوة إلى التدريب والأموال المتاوة بسلولة. ويجب أن تسـع    ـم   
العدالة الجنا ية إلى الاسـتفالة مـن المـوارل التمنولوجيـة الأكثـر تطـوراً المتاوـة في سـبي  تحسـين          

 لجنا ي.قدروا عل  إجراء تحقيقات الاستدلال ا
وعل  مستوى الملاوقة القضا ية، يسول انولات من العقاب علـ  ا تـلاكات وقـون     - 88

ان سان عندما لا تروع القضايا إلى المحاكم. وقد تحد  وـالات عـدم المقاضـاة لأسـباب شـتى،      
منــلا عــدم كفايــة المــوارل، وعــدم كفايــة القــدرات الملنيــة، وســوء شــروط ا دمــة، وقلــة عــدل 

 والاوتقار إلى الاستقلال، والشوار  الأمنية.الموتفين، 
وكما ذكر أعلاو، يتمتع المدعون العامون في العديـد مـن الـدول بةـلاويات تقديريـة       - 89

لتحديد القضايا ال  ستولى الأولوية وتمضي إلى مرولة المحاكمة، والقضايا الـ  سـيوقا الن ـر    
ت مطلقـة وأ ـا ينبةـي أن تمـون هنـاا      ويلا. وأكدت المقررة ا المة أن هذو الةلاويات ليس ـ

مبال  توجيلية واضحة بشأن الميفية ال  يتم بها ا اذ قرار وقا الن ر في القضايا أو إيلا لـا  
 الأولوية، وذلك من أج   نب التعسا وانولات من العقاب.
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وعلـ  المسـتوى القضــا ي، قـد ينشـأ انوــلات مـن العقـاب إذا وــد  تـد   سياســي         - 90
في سـ  عمـ    ـام العدالـة الجنا يـة وورضـت قيـول علـ  لارسـة السـلطة القضـا ية.            مـبرر   رـ  

وللتةدأ لذلك، من الضرورأ أن تحتـرم وتراعـي الـدول اسـتقلال السـلطة القضـا ية. وبـدون        
هذا الاستقلال، لا يوجد ضمان لسـيالة القـا ون أو الدطقراايـة وهنـاا اوتمـال أكـبر لوجـول        

 ر   ام العدالة الجنا ية.انولات من العقاب في إاا
ويتعين عل  الـدول أيضـاً تـوو  المـوارل الماويـة لـتممين القضـاء مـن ألاء ملامـا علـ             - 91

ــة لون تلــور تــاهرة انوــلات مــن العقــاب. وقــد  ل ةــت المقــررة       الوجــا الأكمــ  والحيلول
قـ  قـدرة القضـاء    ا المة إلى أن الاوتقار إلى الموارل طمن أن يثني القضاة عن ألاء ملاملم ويعر

عل  الفة  في القضايا في موعدها المحدل، لا يؤلأ إلى تقويل   ـام العدالـة برمتـا. وإلراكـاً     
منلا بأن العديد من الدول، ولا سيما ال  تمر بمرولة ا تقاليـة، مقيّـدة مـن الناويـة الماليـة، ورتـا       

 وإلارة المحاكم.تدعو مع ذلك إلى إعطاء الأولوية لتوو  التموي  المافي للقضاء 
ولاو ت المقررة ا المـة أن مـن العقبـات الأ ـرى الـ  تعيـق مماوحـة انوـلات مـن           - 92

العقــاب هــو عــدم القــدرة أو عــدم الرربــة في إ فــاذ القــرارات والأوامــر القضــا ية. ومــ  قــرار     
ــؤلأ إلى تقــويل الةــرض مــن الللىــوء إلى الن ــام القضــا ي، لعــدم إممــان        ــذ ي قضــا ي لا ينفت

 ل عل  ان ةاف من الناوية العملية.الحةو
وتناولـت المقــررة ا المـة أيضــاً مسـألة انوــلات مـن العقــاب علـ  ا تــلاكات وقــون       - 93

(. وفي معـرض لراسـة التحـديات    A/68/285ان سان في سيان تقريرها عن المحـاكم العسـمرية )  
اكم العسمرية وويالها، أشـارت إلى أن إقامـة العـدل عـن اريـق المحـاكم       المتعلقة باستقلال المح

العســمرية كــث اً مــا يــث   ــاوف جديــة في مــا يتعلــق بــانولات مــن العقــاب علــ  ا تــلاكات   
 وقون ان سان.

وعند الن ر في ا تةاا المحاكم العسـمرية، أوضـحت المقـررة ا المـة أن ا تةـاا       - 94
ة الأوــرال العســـمريين المتـــلمين بارتمــاب جـــرا م تنطـــوأ علـــ    المحــاكم العســـمرية بمحاكم ـــ

ا تلاكات جسيمة لحقون ان سان مسألةٌ لا را عنلا وهـي موضـوع  ـلاف بـين الملنـيين في      
 ال وقون ان سان وااال العسمرأ. وشدلت عل  أن ا تةـاا المحـاكم العسـمرية يجـب     

لا الأورال العسـمريون، باسـتثناء ا تـلاكات    أن يقتةر تحديداً عل  الجرا م العسمرية ال  يرتمب
وقون ان سان، تمشياً مع  موعة المبال  المحدثة المتعلقة بحماية وقون ان سان وتعزيزهـا مـن   
 لال العم  لمماوحـة انوـلات مـن العقـاب. ويجـب أن تقـع ا تـلاكات وقـون ان سـان الـ            

يـة العاليـة أو، عنـد الاقتضـاء، في     يرتمبلا الأورال العسـمريون ضـمن ا تةـاا المحـاكم الدا ل    
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والــة الجــرا م ا طــ ة ووقــاً للقــا ون الــدوم، ا تةــاا تممــة جنا يــة لوليــة أو ذات لمــبةة  
 (.64و  63، الفقرتان A/68/285لولية )ا  ر 

المحـاكم العاليـة تـ     وعلاوة عل  ذلك، ينبةـي في جميـع ال ـروف أن يحـ  ا تةـاا       - 95
المحاكم العسمرية في مـا يتعلـق بـرجراء التحقيقـات في الا تـلاكات الجسـيمة لحقـون ان سـان،         
مثــ  وــالات انعــدام  ــارلا  طــان القضــاء والا تفــاء القســرأ والتعــذيب، وإقامــة لعــاوى    

شـروع  مـن م  9جنا ية ضد المتلمين بارتماب هذو الجرا م وتاكمتلم، وذلك تمشياً مع المبـدأ  
المبال  ال  تحمم إقامة العدل عن اريق المحاكم العسمرية. وتشمِّ  لارسة ا تةاا المحـاكم  
العســمرية علــ  الجــرا م الــ  تشــم  العــاءات بارتمــاب ا تــلاكات لحقــون ان ســان وــاجزاً    

  ط اً أمام العديد من ضحايا ا تلاكات وقون ان سان في سعيلم نوقان العدالة.
قررة ا المة أيضاً بالتفةي  في مسألة انوـلات مـن العقـاب علـ  ا تـلاكات      و  رت الم - 96

(. وأشـــارت إلى أن A/66/289وقـــون المـــرأة، ولا ســـيما الارتةـــاب والعنـــا الجنســـي )ا  ـــر 
الدول قا مة علـ  قوالـب    الأومام القا و ية المتعلقة بالارتةاب والاعتداء الجنسي في العديد من

نمطية وأومار متحيِّزة جنسا ياً تؤلأ إلى معاملة تمييزية للضحايا الذين يمو ـون في الةالـب إ اثـاً.    
لــذلك، تناضــ  النســاء في أنحــاء كــث ة مــن العــالم مــن أجــ  ضــمان إلمــدار أومــام انلا ــة ضــد  

 ت من العقاب.مرتم  الارتةاب والعنا الجنسي، لا يث  مشملة كب ة هي انولا
وفي كث  من الأويان، يُفلت مرتمبو الارتةاب والعنا الجنسي مـن العقـاب بفضـ      - 97

قواعــد انثبــات الجنا يــة المتحيِّــزة جنســا ياً، كشــرط إثبــات العنــا البــد  نتلــار عــدم تــواور  
ع النسـاء  عنةر عدم الرضا، أو القوالب النمطية المتألملة بعمق في ااتمع، مث  ال  ترجِّم  زو

ــة للمةتةــبين        ــأمين أومــام انلا  ــاب وت ــن العق ــلات م إلى المــذ ب. وفي ســبي  مماوحــة انو
ومرتم  العنا الجنسـي، مـن الواضـم أن   ـم العدالـة الجنا يـة الوانيـة يجـب أن تتوقـا عـن           
ما التقيُّد بقواعد انثبات المتحيِّزة جنسـا ياً. وقـد لأبـت المقـررة ا المـة أثنـاء ولايتـلا، ولا سـي        

 لال الزيارات القطرية، عل  تشلىيع السـلطات الوانيـة علـ  تعـدي  القـوا ين التمييزيـة ضـد        
 المرأة واعتمال قواعد إجرا ية تراعي الفوارن بين الجنسين في   ملا للعدالة الجنا ية.

  
 الاستنتاجات -رابعا  

لمحـامين في  ، أوضم المقرر ا ـاا الأول المعـني باسـتقلال القضـاة وا    1995في عام  - 98
آ ــذاا، أن متطلبــات           أول تقريــر قدَّمــا إلى لجنــة وقــون ان ســان، كمــا كا ــت تســم  
استقلال و زاهة والقضاء عالميةٌ متألملة في ك  من القا ون الطبيعـي والوضـعي. كمـا أكـد     
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مـن الن ـام    38من المـالة   1أن استقلال القضاء و زاهتا تشم  عرواً لولياً بمفلوم الفقرة 
 (.35و  32، الفقرتان E/CN.4/1995/39ممة العدل الدولية )ا  ر الأساسي لمح

ويشــمِّ  اســتقلال القضــاء و زاهتــا أيضــاً التزامــاً تعاهــدياً، كمــا يتضــم مــن شــرط  - 99
مـن العلـد الـدوم     14من المالة  1الذأ سنّتا الفقرة “ المحممة الموتةة والمستقلة المحايدة”

ال  أكدت أ ا وق مطلق لا يخضع لأأ اسـتثناء )ا  ـر   ا اا بالحقون المد ية والسياسية، 
CCPR/C/GC/32 عل  ررار تأكيد الللىنة المعنيـة بحقـون ان سـان. وعـلاوة     19، الفقرة ،)

عل  ذلك، وعل  النحو المنةوا عليا في مبال  بنةالور للسلوا القضا ي، ورن اسـتقلال  
 كمة العاللة.القضاء شرطٌ مسبق لسيالة القا ون وضما ةٌ جوهرية للمحا

ــدون الفةــ  بــين      - 100 وبــدون اســتقلال القضــاء، لا يوجــد وةــ  بــين الســلطات، وب
ــين        ــة. والفةــ  ب ــة وقيقي ــا ون أو لطقرااي ــاا ســيالة ق الســلطات، لا طمــن أن تمــون هن
الســلطات، إلى جا ــب ســيالة القــا ون، هــو مــا ملَّــد الطريــق نقامــة العــدل الــذأ يمفــ      

 وية.الاستقلال وال اهة والشفا
ولا طمن التقلي  من أ ية الفة  بين السلطات. ورذا كا ـت الجلـات الفاعلـة في     - 101

الن ــام القضــا ي رــ  قــالرة علــ  ألاء ملاملــا بشــم  مســتق ، أو إذا لم تحتــرم إجــراءات    
المحاكم، من المحتم  أن تؤول سـلطات لا تـدولة إلى أيـدأ قلـة قليلـة. والةـلاويات رـ         

ما تؤلأ إلى التعسا،  المة عندما تمون لتدة عبر الـزمن وفي أيـدأ عـدل    المحدولة رالباً 
قلي  من المؤسسات أو الأورال. ومبدأ الفة  بين السلطات هو  تيلىة عملية تاريخية اتَّسـم  
بها تطور ااتمع البشرأ، وهو موجَّا نحو مراقبة سـلطة الدولـة وتحديـدها. وتشـمِّ  وـروع      

كـ  منـلما ا  ـر، ضـما اً ضـد كـ  مياـ  نحـو الحمـم المطلـق.            الدولة، الـ  يقيِّـد ويراقـب   
يزال وجول   ام التوا  ات وتو يع الملـام هـذا يشـمِّ  اليـوم شـرااً لا رـا عنـا لمـ           ولا

  تمع لطقرااي.
ومــن الملــم تســلي  الضــوء علــ  أن اســتقلال القضــاء لــي  والــة لا مــة ممفولــةٌ    - 102

مـة. وضـمان اسـتقلال القضـاء يتطلـب اهتمامـاً ومراقبـة        باعتمال القواعد والممارسات الملا 
مســتمريان لتحديــد ومعالجــة المشــاك  والتحــديات المســتلىدة الــ  وــدل اســتقلال القضــاء    
ــة. ويقتضــي اســتقلال       ــذين يتعــاملون مــع   ــام العدال ــا وكــذلك وقــون أول ــك ال و زاهت

ــة ا     ــامين والمحــامين وانلارة الســليمة للعدال ــدعين الع ــالة   القضــاة والم ــام المســتمر و ي لاهتم
الاستثمار بحيلم تتممن الجلات الفاعلة والمؤسسات العاملة في  ال القضاء من الاسـتلىابة  

 عل  نحو كاف للتة ات الاجتماعية.
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ويتطلب القضاء الموـت  والمسـتق  وجـول   ـام إجرا ـي راسـل، مـن تم ومتسـق،          - 103
القـا و  لللىميـع. ويمـون وجـول سـيالة      يمف  المساواة أمام القا ون بشم  ملا م والأمن 

القــا ون موضــع شــك عنــدما تُفتقــد ضــما ات انجــراءات القا و يــة الواجبــة أو تُتلىاهــ ،    
وعندما لا تعول وقون المدع  عليلم والمحتلىـزين مضـمو ة، وعنـدما تُتـرا  ـالات واسـعة       

 من الأ شطة العامة  ارلا  طان سب  الا تةاف القا و .
، نحتف  بالذكرى السنوية الـثلاثين للمبـال  الأساسـية لاسـتقلال     2015وفي عام  - 104

السلطة القضا ية، والذكرى السنوية ا امسة والعشرين لم  من المبـال  الأساسـية بشـأن    
لور المحامين والمبال  التوجيليـة بشـأن لور أعضـاء النيابـة العامـة. واستشـراواً للمسـتقب ،        

الدعوة إلى  ديد الاهتمام بـالقوا ين والمعـاي  والمبـال  والمبـال       من واجب المقررة ا المة
ــة       ــتقلال الملنــ ــالو واســ ــاء وويــ ــتقلال القضــ ــة باســ ــة المتعلقــ ــة القا مــ ــة الدوليــ التوجيليــ

 وتعزيزها. القا و ية
وفي ضــوء مــا شــلدتا المقــررة ا المــة أثنــاء ولايتــلا، لا تــزال هــذو الةــموا، إلى   - 105

للســـلوا القضـــا ي والأومـــام التعاهديـــة ذات الةـــلة، و المـــة  جا ـــب مبـــال  بـــا ةَلور 
مــن العلــد الــدوم ا ــاا بــالحقون المد يــة والسياســية، ضــروريةً للةايــة لتعزيــز  14 المــالة

و:ايــة اســتقلال القضــاة والمحــامين والمــدعين العــامين في جميــع أنحــاء العــالم. وأبســ  الحقــون 
ين لا تــزال تُنتـلك ا تـلاكاً لمــار اً كـ  يــوم في    الأساسـية القضـاة والمحــامين والمـدعين العـام    

 جميع أنحاء العالم، وهذا أمري يستدعي ك  الاهتمام من الدول الأعضاء.
ولــا لا شــك ويــا أ ــا عنــدما تفشــ  إقامــة العــدل، يتفشــ  انوــلات مــن العقــاب،   - 106

ــة وســيال      ــانولات مــن العقــاب يقــوِّض الدطقرااي ة وطمــن أن تمــون العواقــب و يمــة. و
القــا ون وثقــة الشــعب في مؤسســات الدولــة ووــرا تحقيــق التنميــة. وعــلاوة علــ  ذلــك،   
تفضي الأ  مة القضا ية الضعيفة ال  تفش  في ضمان إمما ية الللىوء إلى العدالة لللىميـع  
إلى وـالات تُسـتبعد ويلـا أشـد و ـات السـمان وميشـاً مـن الن ـام القضـا ي، لـا يضـعلا في             

 قا القالر المتممّن.موقا المحتالا لا في مو
ــدول العــدل في لمــميم أولوياوــا، وأن       - 107 ــع ال ــة بممــان أن تضــع جمي ــذا، مــن الأ ي ل

تعترف وعلياً بأ ية استقلال القضاء و زاهتا، وذلك باوترام لور القضاء في تدعيم سـيالة  
القــا ون والدطقراايــة وضــمان المفــاءة في إقامــة العــدل لللىميــع. وفي هــذا الةــدل، تــول    

ــد       ا ــا بع ــة لم ــة في  طــة التنمي لمقــررة ا المــة أن تؤكــد أن إلرالا مســألة الللىــوء إلى العدال
ــام ــن        2015 ع ــد م ــلاء مزي ــ  إي ــدول عل ــة في تشــلىيع ال ــة  طــوة أولى هام ســيمون بمثاب

 الاهتمام لن ام العدالة ولألاء عملا.
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ولايــة  وفي ا تــام، تــول المقــررة ا المــة التأكيــد مــرة أ ــرى علــ  أ يــة ومركزيــة - 108
المقــرر ا ــاا المعــني باســتقلال القضــاة والمحــامين في تعزيــز جميــع وقــون ان ســان، وذلــك   
ــون          ــالمي لحق ــؤتمر الع ــد بانجمــاع في الم ــذأ اعتُم ــا ال ــ  ويين ــامج عم ــرعلان وبر  ــذك  ب بالت

 ، والذأ    بوضوح وإيجا  عل  ما يليح1993وزيران/يو يا  25ان سان في 
ر إاـاراً وعـالًا لسـب  الا تةـاف لـا يقـع مـن م ـالم         ينبةي لم  لولة أن توو  

ا تلاكات في  ـال وقـون ان سـان، وإلى أن إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك وجـول          أو
أجلزة ن فاذ القوا ين وللملاوقة القضـا ية، وبةـفة  المـة وجـول قضـاء مسـتق        

ة في الةـموا  وملنة قا و ية مستقلة بما يواوق تماماً المعـاي  الواجبـة التطبيـق الـوارل    
ــام ورــ  التمييــزأ     الدولية لحقون   ان ســان تشــم  عنالمــر أساســية ل عمــال الت

 الدطقرااية والتنمية المستدامة. لحقون ان سان وعنالمر لا را عنلا في عملي   
وتشـــلىِّع المقـــررة ا المـــة الـــدول الأعضـــاء وجميـــع ألمـــحاب المةـــلحة المعنـــيين    - 109

ة الن ـر سديـة في العديـد مـن التولمـيات الـ  تقـدمت بهـا         والمؤسسات المعنيـة علـ  موالمـل   
عل  مر السنين في تقاريرها المواضيعية السنوية، وكذلك في التولمـيات المحـدلة الـوارلة في    
تقارير الزيارات القطرية. ولا ينبةي أن يةلب الرضا عن النف  الضرورة القةـوى لرلمـد   

لتــداب  المناســبة علــ  وجــا الســرعة  اســتقلال القضــاء وإقامــة العــدل عــن كثــب، وا ــاذ ا  
 للتةدأ للتحديات والمشاك  المحدلة.

 
 


